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يو ضرة اا   للاقتصاد العمومي: مدخل مفا

  :قتصاد  علم شأة -1

مت  قتصادية فقد سا ياة  ار وآراء لتنظيم ا قتصاد قبل الثورة الصناعية عبارة عن أف ان علم 

سلامية  بلورة قواعد وتنظيمات اقتصادية متناسبة  ضارة  ضارة الرومانية واليونانية وا ل من ا

ل حقبة إ أن حدثتمع ال ا  ن عامي  ظروف ال مرت  ة الزمنيّة ب  -م 1760الثورة الصناعيّة  الف

يجة للتطوّرات التكنولوجيّة الرائدة    رحيث ظم، 1850 قتصاديّ؛ ن د جديد من نمو القطاع  ع

ا،  و  وأورو رك البخاريّ، و التطورات  قطاع الصناعة، مثل ظ ا ارات  ديد بت ر ا ر تقنيات ص

انيكيّة،  اعات المي خ شرت العديد من  شب، كما ان  من ا
ً
والمواد الصلبة بالاعتماد ع الفحم بدلا

ديديّة.  ة والسكك ا دتمثل السفن البخارّ ابطة  ذه الظروف م ة اقتصاديّة م ور نظرّ إ ظ

ة الكلاسيكيّة ال ا وّنات، وعُرِفت باسم النظر فراد، الم قتصاديّ عند  شاط  تمت بطبيعة ال

ر السلوكيّة  افة المظا  مع 
ً
ولة، مقارنة س يّ  سا قتصاديّ  شاط  بؤ بال انية الت وأشارت إ إم

فراد. رت  خرى عند  م الكتب ال ظ ة  ومن أ ذه الف ، للمفكر 1776) عام ممكتاب ( ثروة  

عتقتصادي آدم سميث الذ ساسية  بناء  ي  ة لما سساللبنة  سميته فيما  النظر اصط ع 

ي: اره   ص أف   عد بالاقتصاد الرأسما وتت

ن ظروفه  -1 ة الفرد  تحس شيةحر نتاج واختيار   المع اصة لوسائل  من خلال سيادة الملكية ا

قتصادي ة شاطه  رى  ذلك,مادام لدية القدرة ع   بحر ح) للفرد    و صية (الر ة ال أن المص

شطة ل  رك ل افز، وا ماعة.  قتصادية  ا ة ا عد ذلك مص  ال تحقق 

قتصادي إلا  -2 شاطه   جدامجالات محدودة  عدم تدخل الدولة  شؤون الفرد  أثناء ممارسة 

مة للمجتمع ال ينعدم ساسية دماتتقديم ا قليم، تحقيق العدالة ،تتمثل  الدفاع عن  ا  الم ف

ح الفردي.   الر

ة والعملية مثل: عض التحديات النظر قتصاد الرأسما    وقد واجه 

ة   -أ ور النظر اكيةالتحدي النظري وتمثل بظ قتصاد ال تدعو إ  ش  لوسائلملكية الدولة   

شا ة الفردية  ال ر قتصادي.نتاج وتقليص ا   ط 

ة من عام  العالمية خلال قتصاديةزمة  وتمثل بحدوث التحدي العم  -ب ، وال  1933 — 1929ف

شار البطالة  الدول  ، وان نتاج العال أدت إ حدوث كساد اقتصادي كب مما أدى إ تراجع 

طر. قتصاد الرأسما بأكمله ل عرض    الرأسمالية و

ثر ذلك ي جون  و نجل ة العامة) للاقتصادي  ر كتاب (النظر دف  ، الذي1936كي عام  ميناردظ أس

عرض من خلاله ة ال  ط ار كي بضرورة  المشكلات ا ص أف ا النظام الرأسما وتت تدخل  ل

ة التقلبات قتصاد لمعا ومات   جل القص من خلال تب سياسات ا مالية  قتصادية  

قتصاد. ا  انت  ونقدية حسب الظروف ال يتعرض ل ارو ا كي بمثابة ف    ثورة  ال طرح

ية تأخذقتصادي    الفكر ن  مر الذي جعل معظم الدول الغر قتصادية و ا  السياسة 
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سع   اختلفت رب  نطاق من دولة لأخرى، إلا أنه ا عد ا ار كي  لمية الثانية وتحققت العا  تطبيق أف

قتصاد   نتائج ملموسة  

ف -2    :قتصاد علم عر

مثل     ستخدام  قتصاد ع أنه العلم الذي يدرس كيفية  دودة  عرف  قتصادية ا للموارد 

ائية. تمع اللا فراد و ا دمات من أجل إشباع حاجات  يا لإنتاج السلع وا س  (النادرة) 

حتياجات والرغبات    : الندرة رة أوالوسائل الناد ع عدم كفاية الموارد المتاحة لإشباع جميع 

شار  ما 
ً
ا  سانية. وغالبا قتصادية(إ الندرة بأ لة  مع آخر نجد ). المش قتصادية و لة  أن المش

فزات والموارد المتاحة Choice ختيار نا تدور حول  يار با ذا ا   .وما قد يتأثر 

قتصاديه طرق  لة   :حل المش

لةيتم فيه حل   :الرأسما النظام   -أ ق اليه السوق أو العرض والطلب  قتصادية المش  ،عن طر

لك  نتاج بناء ع طلب المس ذا  ،حيث يتم تحديد  سو لك ما    .سيادة المس

ي النظام   -ب ا لةيتم فيه حل  :ش ق قتصادية المش ي التخطيط أ ،التخطيط المركزي  عن طر

نتاج حسب  لا تحدد الدولةن أالشامل للاقتصاد و  لك , وانما يحدد   ما تراهنتاج بناء ع رغبة المس

  .الدولة

تلط -ج قتصادي ا لةيتم فيه حل   : النظام  ن  قتصادية المش مع ب   ما جاءمن خلال ا

ن آلي ن اي ب ن السابق ومي ( التخطيط النظام ن التدخل ا ة السوق ( قوى العرض والطلب ) و

  .المركزي)

ن قتصادي ضم التحليلو  ن فرع سي ي والتحليل قتصادي التحليل :ما رئ ز  الك قتصادي ا

ي: قتصاد  - أ ز ون  ما "عادة و قتصاد،  الفردية الوحدات بدارسة تم ا  العائلة، الفرد، ت

لك سلوك ع يرتكز حيث منفردة، وحدة "ؤسسةالم الكيفية المس ا سرة ا ال توزع و  بالإنفاق دخل

دمات، السلع ع ي قتصاد تم إذ والمؤسسة وا ز  المؤسسة يمكن الذي نتاج بتحديد مستوى  ا

ا عظيم من اح ا، تدنية أو أر اليف ا. عظيم أو ت  إنتاج

:  - ب لية مثل: قتصاد الك لية والكميات ال قتصاد الوط والعلاقات ال م  -تم بدراسة  ا

، عرض  شغيل ، المستوى العام للأسعار، الطلب الك والعرض الك م الك لل الك للإنتاج ، ا

قتصادية،  ان المدفوعات ،  دخارالنقود ومخزون رأس المال، التنمية  ن ، م لي ثمار ال س تم و و 

لية   ات ال ن المتغ قتصاد الك بتحليل العلاقات الفرضية ب لاكمثل  قتصادكذلك   س

)، التوظف ( ان  مجال القرارات والسياسات ستخدامالوط (الك ل ما  ، و  )، الصادرات ...إ

م ، الب قتصاد الوط ، معدل الفائدة ، الت طالة ، السياسة المالية قتصادية ع مستوى 

قتصاد المغلق أو  قتصادي  ظل  ستقرار  م العوامل المؤثرة   عرفنا بأ له  ذا  والنقدية. و

 المفتوح . 
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وم -3  :العمومي قتصاد  مف

عض المراجع بالاقتصاد العام  يات من القرن  ،يطلق عليه   مسي له المستقل  ا ش ر   وظ

، و دف و   الما ا  قتصاد الذي يدرس السياسات ال يجب ع الدولة اتباع فرع من فروع 

وة. ع ال عادة توز ل عدم المساواة الداخلية و ا ، كما يدرس مشا ا ية س قتصادية ورفا  التنمية 

قتصاد العمومي ون   دف القرارات العامة وتدخل الدولة من تحليل كيفية اتخاذ  يت

ارجية ، عدم د من اختلالات السوق االعدالة و  ار الطبي ، العوامل ا حت ماعية ،  (السلع ا

  المعلومات).  التناسق

قتصاد الع ون  وميميتعامل  ا ، ماذا يجب أن ت داف ون أ ف دور الدولة: ماذا يجب أن ت عر مع 

قتصاد؟ ا   رات تدخل  م

عو  ذا التدخل وا ستخدم التطورات  يحلل النظام أدوات  ذا المنظور،  قتصاد.   اساته ع 

ل عام ، من  ش وافز ، وأك من ذلك  ة ا لعاب نظر ة  ) و وسيلة من وسائل  theory  Game(نظر

يارات الممكنة لاتخاذ القرار  ظل  الات تضارب المصا للوصول إ أفضل ا ا  التحليل الر

ةالظروف المعطاة لأج صول ع النتائج المرغو   .ل ا

 

شاط  الدولة تدخل أدوات   :قتصادي ال

ن سن ع وذلك  :السيادية السلطة - عات واللوائح القوان شر تلفة وال   .ا

  .العامة القروض النفقات، الضرائب، خلال من وذلك:المالية السياسة أدوات -

صم، سعر خلال من وذلك:النقدية السياسة أدوات - ي حتياطي  ا  ...القانو

ع  - اح جور، المرتبات،  :الدخلاعادة توز   .ر

شمل:الدولية المالية سياسات - مركية الصرف،الضرائب أسعار ع الرقابة و  ... ا
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قتصاد: الدولة ةالثاني اضرة ا   و

 

قتصادية يتغ ع حسب الظروف الس   ياة  اب موضوع تدخل الدولة  ا ائدة و قناعات أ

ن، كما أن  يديولوجية للمنظر لفيات  قتصادي و تقلب ا ، مما ق القائمة غ مكتملةاسو  القرار 

قتصاد  ل سليم ، لذلك  تتدخل الدولة   ش ا  ة و غ شارات السعر ا عاجزة عن إعطاء   يجعل

ك نجاعة الملاعادة التوازن  دوات  قتصادي و ، و تبحث عن  ا للتأث  الواقع  مكن استخدام

جتماعية .   التقليل من الفوارق 

عود ا النقاش س حديثا ، و إنما  قتصادية ل دال بخصوص فعالية السياسات  ن  إن ا  ا التجار

ن ي م من تقديم دلائل ع ضرورة تدخل الدولة. ثم الكي    الذين لم تخل أطروحا

ية و  ديثو  العصر ا دمان "،  و أنصار المدرسة الكي م " فر ن أنصار المدرسة النقدية و ع رأس ب

يلر " ،  م "  بدو أن النقاش حسم لصا أنصار قلة تدخل الدولة بفعل تب المنظمات و ع رأس

ذه المنظمات  صيا ايد ل م الم الية ، و ا نظمة قتصادية الفاعلية للإيديولوجية اللي غة 

ذا النوع من السياسات أو ذاك . ومات  تب  ا ع ا ل أزمة  قتصادية و تأث عد  غ أنه 

ذا ما  ختلالات و ة  قتصادية ومعا إقتصادية ترجع الدول إ ضرورة تدخل الدولة لإعادة التوازنات 

زمة العالمية  سنة  عد  ر كذلك    .2008ظ

  

ادة تدخل الدولة  عوامل -1   : ز

ا بم   ور قتصادية ، تقوم منذ ظ عوان  ام ، عت الدولة عونا اقتصاديا ضمن با  جموعة من الم

دود عت تقليدية من ، حماية ا ام قائمة ا اليوم مثل إقامة العدالة ، ضمان  ذه الم ، و لا زالت 

ة من دولة ا أخرى ، و من عصر ا قليمية ، جباية الضرائب و الرسو  ت متغ ام اعت م ، إلا أن ثمة م

قتصادي ع  ة و الوقا ات الفكر عدة أحداث وعوامل  أخر ، بفعل الكث من المتغ يمكن أن وقد تأثرت 

انذكر  م   :أ

 ا ة ، و الذي  ية عند بزوغ الرأسمالية التجار ورو ومات  ن يجعل يمنة الفكر التجاري ع ا

ومات ا البحث عن مناجم  و ما حفز ا س، و ب و معدن نف قوة الدولة رديفة لما تحوزه من ذ

ا م غرافية صاحب س و قيادة حملات للكشوف ا االمعدن النف ة  ة ، جعلت الدولة وجة استعمار

نتاجية .   صميم العملية 

 ما م و و الثانية و ما أفرز رب العالمية  ومات ا رب ، دفع ا ن دمار مس الدول المشاركة  ا

ز  نتاجية للدولة تتطور ا درجة  ل جعل القوة  ش رب  دمته ا ادة التدخل لإعادة إعمار ما  ا ز

ا . يعاب منتجا  سواق القومية عن اس
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 ا و الدا 1931ـ  1929الكساد العال العظيم  أزمة ادة تدخل و أطروحات كي المرافقة ل عية ا ز

. ادة الطلب الفع ق التدخل المباشر لز قتصادية ، و عن طر ق السياسة   الدولة عن طر

  اصة ، أدت ا القيام بتأمينات اكية المعادية للملكية ا ش طروحات  ور الفكر المارك و  ظ

ة و بالتا تكفل الدول بإدارة العديد من المؤسسات العمومية   .كب

 

  الدولة:تدخل  تقليصعوامل  -2

ذه العوامل :  م     نذكر أ

  علان ان ذلك بمثابة  ا " و " الغلاسنوست " و  و و س ور الفكر" الب يجة لظ ن ن يار جدار برل ا

رب  ي ، و منه زوال ا ا ش م  إختفاء المعسكر  قتصادية الدولية ، سا عن تحول  العلاقات 

ال واسعا لسيادة إيديولوجية السوق للتمكن الباردة و الس ذا الوضع ا س ، و فتح مثل  باق نحو ال

ة تدخل الدولة " . عادي ايديولوجية السوق " ك  و التعميم ، و 

  تصال بما أدى ا تراجع ا ع نمو و تطور وسائل  انفجار الثورة العلمية التكنولوجية و تأث

ان ، و القضاء  مية الم ذا ما جعل الدولة تفقد أ غرافية  الكث من القضايا ، و  دود ا ع ا

تصالية. قتصادية و  قليم من الناحية   وسائل مراقبة 

  قتصادية العالمية ( صندوق النقد الدو و البنك العال و المنظمة ادة نفوذ و وزن المنظمات  ز

ق لزام ( الشرطية العالمية للتجارة)  وضع السياسات  ل تجاوز منطق المشورة ا درجة  ش تصادية 

ذا ما جعل الدولة  ذه المنظمات ، و  نضمام ا  امج المدعومة أو شروط  مثلا ) من خلال تداب ال

  تفقد الكث من عناصر القدرة ع اتخاد القرارات .

قتص يط  ورة سابقا  عوامل عامة تمس ا ادي و السيا العال ، و  عوامل العوامل المذ

تماماته و  اس مباشر ع ا ع ا ا ل بلد ل سبة للدولة ، إلا أن ثمة عوامل تتعلق بظروف  خارجية بال

ل يؤطر مجالات تدخل  ش اته  جتماعية ، و خيارات ثل الدولة ، مأولو قتصادية و  مستوى التنمية 

ل بلد ، ذلك أن ا ع  التنمية المعتمدة   اية بمدى قدر م تدخل الدولة يرتبط  ال تحديد 

ناك حاجة ا تدخل الدولة  انت  لما  ان متخلفا  لما  التدخل ( الموارد و الوسائل) ، كما أن البلد 

ا ، و تبقى كيفية  غطي واص عن  ز ا الات ال  ة ، و لتغطية ا ة من ج لقيادة ديناميكية التنمو

ذ تار من قبل الدولة .التدخل    ه متأثرة بالمن التنموي ا
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اضرة الثالثة:  ال تطور ا قتصادي أش   الدولة  الفكر 

قتصادية ال    ب إ الظروف  عود الس تمعات و وم الدولة قد اختلف باختلاف العصور وا مف

ةانت سائدة  ل ف ا  سباب اختلفت المدارس  نظر ذه  قتصادية  . ل ة  ر إ التدخل وفكرة ا

ال كمن تقسيم  مراحل تطور و  سية عرفت قتصادي شاطال  الدولة أش و  إ ثلاث مراحل رئ

ة ارسة الدولة بف الية أو الكلاسيكية و و الدولة ا ت ال اللي انية توازن  و النفقات بتحديد تم  الم

ة العامة، أما اليةالم حيادية و للدولة العامة ية وقد بالدولة فعرفت الثانية الف نادى  المتدخلة أو الكي

دو ياة  الدولة بتدخل الطرح ذا مؤ  ال نحرافات ع القضاء من تتمكن ح قتصادية ا

لق ان يمكن ا ي عديل ف داف وفق مساره وضبط قتصاد و ر أ ظ قتصادية ، و  تدخل السياسة 

ادة خلال من المرحلة ذه  دولةال ب العمومية النفقات  الز  جتماعية عانات م ارتفاع س

ثمارات س اكية كبديل للنظام الرأسما .العامة و ش رت الدولة   المعاصرة الدولة مرحلة ثم كما ظ

ا عدد ال   . التدخل أساليب ف

 

ارسة (الكلاسيكية): الدولة -1  ا

ي الفكر فلسفة يمنت المرحلة ذه خلال   ذا التيار و الكلاسي رى أغلب  مفكري   التيار الرأسما و

وسيلة فقد اختلفوا  سواق  دف وآليات  ح ك قتصادي يجب أن يرتكز ع الر شاط  أن منطق ال

ا ضروري إلا  يئة منظمة وجود ن: اتجاه يرى  الدولة   حول موضوع الدولة فانقسموا إ قطب

ون  ا أن ت ذا التدخل لذا يجب عل ان الغرض من  ما  ا يصبح سلبيا م قتصادية حيث دور الميادين 

ا أفضل أداة  عت و تيار يمثل آدم سميث، واتجاه آخر ينظر إ الدولة بإيجابية و  اقل ما يمكن و

زمات و نظرة  ا ومن طول عمر  ختلالات أو التقليل م يوارت ميل. و للقضاء ع  تجون س ذه   تب

رص مبدأالمدرسة  قتصاد النفقات تحديد ع ا ا، و فاظ من لابد ان ذلك ا وللوصول  ف  ع ا

انية توازن  ذا.للدولة العامة الم  أداء تحييد من لابد ذلك لتحقيق أنه بصفة عامة  الكلاسيك يرى  ل

ة من الدولة تدخل لأن قتصادي، الدولة من وج ادة ا محالة لا يؤدي ظر  خللا يحدث مما النفقات ز

انية توازن   تج قدو  الدولة م ياة  اضطراب عنه ي جتماعية قتصادية ا   .و

ل أسا ع النقاط التالية: ش م  ار  وترتكز أف

ة،ا العمومية المصا سل اللازمة  ال النفقات تحديدب وذلك : العامة النفقات تحديد- منه و  لضرور

ن سوف يتحمل لف بة الم ذا ممكن ما عبء أقل بالضر ا المن مع يتوافق و  .اللي

انية توازن - انية توازن  فكرة تقوم :للدولة العامة الم ن منطق ع للدولة العامة الم  الكلاسيك المفكر

انية توازن  اختلال عند"القائلة اض، الدولة تضطر الم ادة العامة القروض يتأ حيث للاق  نفقات لز

ا يجب أنه مادام القادمة السنوات تلاك ا الفوائد ودفع ا يم ا يؤدي قد مما ع ز ت ي ال  .المواز

ة اض الدولة تضطر الوضعية ذه لمواج ا مما جديد من للاق ينة يجعل رة ر  ز ولما المديونية، ظا
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اض عن أ -الكلاسيك عند– ق تج مما النقدي صدار  يتمثل آخر لوبأس ا ست  ارتفاع عنه ي

م معدل  .الت

ة حسب الدولة دور  يتمثل :العامة المالية حيادية- الية الدولة اطار  الكلاسيكية النظر  التحكيم  اللي

اعات اثناء ن ال   .ديةقتصا بالتنمية الدولةتتكفل  ولا  من ضمان سوى  يتعدى لا الذي عوان ب

  

ية) المتدخلةولة الد -2   :(الكي

رب أعقبت ال 1929الكساد العال سنة   أزمة عد المرحلة ذه جاءت    وال و العالمية ا

ت ة قتصادية المبادئ معظم  النظر بإعادة تم ية و  .الكلاسيكية للنظر ة الك ار النظر رزت أف

ي كي خلال الثلا نجل نات من القرن الما الذيللاقتصادي  للدول  التعدي التدخل مبادئ وضع ث

د عث البطالة من ل شغيل و امل ال ومة تقوم حيث .ال روج  ا ا ل برسم السياسات الواجبة إتباع

زمة من ادة خلال من  ثمار نفقات ز شاط  س ك ال ع العامة لتحر عض المشار ق إقامة  عن طر

و  شاط قتصادي من الر ة لل شط الدورة الدمو ة ال ت نفاق باعتباره الم تم ذلك من خلال  د و

ة منقتصادي  ة من الضرائب وتقليص ج ومة أخرى  ج كية تدخلت ا مر ،  ففي الولايات المتحدة 

ادة ا التا ز نفاق الفردي و ة من  ي تخلق دفعة قو نفاق العام ل ادة  كية بواسطة ز لفائض مر

د من الطلب  ي تز ا ل ا قامت بتخفيض سعر صرف عمل ا فإ زون من السلع الراكدة، وأما  انجل وا

ار وترفع  ذلك تخفض من تيار التدفق النقدي ا ا، و ا وتقلل من الواردات إل ار ع صادرا ا

لول ال اتبع م التدفقات النقدية الداخلة إ غ ذلك من ا ا الدول . وقد ترتب ع ذلك أنّ من 

، بالإضافة إ  جتما قتصادي و شاط  ايدّا  ال ا دورا م ت، حيث أصبح ل غ وظيفة الدولة 

قامة المرافق العامة.  ماية والعدالة و من وا انت موجودة مثل  وتخلت الوظائف التقليدية للدولة ال 

ياد الما و الدولة  ع أن  ه المالية الوظيفية وذلكحلت محلعن ا نفاق العام المطلوب أولا ولا ما بتحديد 

يرادات العامة.  و إحداث وأصبح يتحدد إنفاق عام أك من  دف السياسة المالية والنظام الما 

شاط . مما سبق يت أنّ دور الدولة  ال جتما قتصادي و  التوازن الما وأيضا إحداث التوازن 

. ة جدا ومنه أصبحت مالية الدولة ذات وزن كب  قتصادي قد ازداد بصورة كب
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اكية  ش   :(الماركسية) الدولة 

ن مختلف الطبقات الدولة حيث يمكن              يئة توفيق ب ن)   ن (الماركسي اكي ش الدولة عند 

ن الطب ان التوفيق ب شأ وأن تبقى إذا  يئة للسيادة الطبقية، للدولة أن ت قات أمرا ممكنا." فـ"الدولة 

ة تو بأن الدولة قد وفقت   ا فكرة بورجواز و عد  ا الماركسيون فيما  ذه الفكرة قد رفض انت  ن  و

ون  صا طبقة  ن ت ستعمله لسن قوان ا  ع الذي بيد شر القضاء ع الصراع الطبقي، غ أن  ال

تمع ذات المصا ع حساب طبقة أخرى,  ا طبقات ا ون الدولة نتاج داخ للمجتمع أوجد عت كما 

ا انفصلت عليه،  شأت من داخله  أ ا، ف  و بي لاف وتلطيف ا ة لفض ا قتصادية المتضار

ن  ذا يذكر لين نما "و  يغل. و تمع من خارجه كما يد  ست بحال قوة مفروضة ع ا الدولة ل

تمع قد تورط  الد ذا ا تمع عند درجة معينة من تطوره، ف إفصاح عن واقع أن  ولة  نتاج ا

ي  ا. ول لاص م و عاجز عن ا تناقض مع ذاته لا يمكنه حله، وأنه قد انقسم إ متضادات مستعصية 

قتصادية المتنافرة، بإ ذه الطبقات ذات المصا  ذه المتضادات، تقوم  ز  عضا لا ت ا  عض ام  ل

تمع، قوة تلطف  ر فوق ا مر قوة تقف  الظا تمعات  نضال عقيم، اقت  وتجنبا لدخول ا

ا فوقه وتنفصل  ا تضع نفس تمع، إلا أ ثقة عن ا صطدام وتبقيه ضمن حدود "النظام"، قوة من

ر  "عنه أك  الدولة شأ  الدولة  الفكر المارك مجرد نتاج ومظ استعصاء التناقضات الطبقية، ت

امنة به ن التناقضات الطبقية ال تمع التوفيق ب القدر الذي يمكن ا ان و   .الوقت والم

ي  ا ش قتصاد  و حيث ارتبط دور الدولة بالإحلال محل وقد سادت  مبادئ  رب العالمية  عد ا

وم الدولة الم شر مف ا بدأ ين شار قوى السوق، وعند مر الذي دعم ان اكية،  ش نتجة أو الدولة 

تجاه  ذا  ت  ن الدول ال تب ان من ب ادي و أسلوب التخطيط المركزي ع الصعيدين العم و

ا  ر انت  ذلك الوقت تختلف اختلافا جو ة ال  ئة الفكر عدد من دول العالم الثالث، ولاشك أنّ الب

اض ا  الوقت ا انت ع د بالاستقلال و ا حديثة الع انت وق ر، ذلك أنّ معظم دول العالم الثالث 

ه  ظل 
ّ
الطبع فإن ا، و ا ومؤسسا رتقاء بأنظم جتماعية و قتصادية و تتطلع إ تحقيق التنمية 

ا بأنه لا يمكن حدوث التنمية دون تدخل م ذه البلدان كغ يديولوجيات اقتنعت  باشر وجود تلك 

ا :من جانب الدولة . وقد ترتب ع ذل م   ك مجموعة من النتائج من أ

جتما  الكث  -  قتصادي و شاط  املة ع ال ا السيطرة ال ت حيث أصبحت ل غ وظيفة الدولة 

؛  شاط الفردي إ حد كب ذا النموذج ال تمعات واختفى     من ا

ن التخطيط الما للدولة والتخطيط المبدأ السائد  المالية العا - امل ب ط ال و الر مة للدولة 

قتصادية، ومن ثم أصبح  ا  شاطا شاط الما للدولة جزءا لا يتجزأ من  قتصادي الشامل، وأصبح ال

اكية؛ قتصاد السيا للاش   علم المالية العامة جزءا من 

و محاو  - م و دف السياسة المالية والنظام الما  داف وتحقيق التوافق بي لة تحقيق عدد من 

دف التوازن العام. مما سبق يت أنّ  ا  جتما وأخ قتصادي و دف إحداث التوازن الما و

شط  سبة  قتصاديالدولة أصبحت تمارس دورا  ال نتقال 100اد أن يصل إ  و ما أدى إ  % و
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ة وسياسية واقتصادية واسعة حيث اية السبعينات عند  إ المرحلة الموالية ات فكر غ د العالم  ش

تمام واسع لتقليص وظائف الدولة إ أدت إ تراجع  إيديولوجيات توسيع دور الدولة و المقابل برز ا

قتصاد  ا اقتصاديات الدول ال أخذت بمبدأ  عرضت ل ل ال  ى مستوى، وذلك إثر المشا أد

ا  ارجيش م والبطالة والمديونية ا ذا النظام . ي مثل الت ا من سياسات  وقد اعتمد ة وغ

ي ع الواقع الذي آلت إليه تلك الدول، وخ دليل الفشل الكب  ا ش قتصاد  المعارضون لفكرة 

ا من الدول ال توسعت  ي وغ تحاد السوفيا ا الشرقية و عرضت له دول أورو شاط الذي   ال

ور فعالية التحول من القطاع الع اص فيما س بالتخصصية االعام والقطاع العام وظ م إ القطاع ا

شرت منذ عام  صة ال ان ا  الكث من دول  1979أو ا خذ  ا ثم بدأ  ا انجل عندما طبق

الرغم من أن العالم .  و أ و قتصادية  سن استخدام سيطرة الدولة ع الموارد  ا  اما وضرور مرا 

ستقرار،  ا وتوف العدالة و قتصادية لا ذلك  ولكنالموارد وتنمي ع أن تقوم الدولة بإدارة العلاقات 

قتصادية  اتجاه  نظيم إدارة الموارد  ا ب و قيام ل مباشر، إنما المقصود بذلك  ش والتدخل المستمر 

داف الدولة دد مصا عام متناسق مع أ ون للدولة القدرة ع منع أي انحراف من شأنه أن  ، وأن ت

قتصادية  ا من أجل تحقيق الكفاءة  ض ع الدولة أن تضطلع  ناك مجالات يف تمع . غ أنّ  ا

ا :  ا المالية مثلا؛  -م اص لضعف مرد ودي ا القطاع ا تج   توف السلع العامة ال لا يمكن أن ي

سب ت - ون متوافرة  السوق ولكن ب س بأشباه السلع العامة وال قد ت نتاج فيما  م  يح 

ية المصاحبة للأمر الذي يوجب تدخل الدولة  ان ثار ا س بالوفرات و يجة لوجود ما  ، كن غ مث

ق: يح الكمية المعروضة بالسوق عن طر   لت

التلوث البي مثلا)؛ فرض الضرائب ع حالات الوفرات الما -   لية( 

اما وأساسيا   - سبة للتعليم)؛ للدولة دورا  ال بال و ا تقديم الدعم  حالة الوفرات الموجبة( كما 

املة  ار والعمالة ال ستقرار السعري والتوازن ا قتصاد الك ع النحو الذي يكفل  إدارة 

ارات ا حت ع، ومنع  من والدفاع والعدالة  التوز اصة بالإضافة إ وظائف الدولة التقليدية  

ياة  ذا يتطلب من الدولة التدخل المدروس  ا ر، ول قتصاد ا والقضاء ح  ظل نظام 

س  يحة و نفس الوقت ي قة  عمل بطر ذا قوى السوق من أن  ا  قتصادية بحيث لا يمنع تدخل

قتصاد ا إدارة دفعة  خ أنّ مراجعة دور الدولة   ل ة. ونخلص   ا التنمو داف بما يتلاءم مع أ

س بالضرورة أحد  وم جديد لدور الدولة ل ستقر ع مف اضر س قتصادي  الوقت ا شاط  ال

شكيل اما   جتماعية تلعب دورا  قتصادية و خية و  دوار الثلاثة سالفة الذكر، لأنّ الظروف التار

صفة عامة أنّ دور الدولة يت  ا، و اصة  ا ا ا وأوضاع ل دولة ظروف يم، كما أنّ ل مثل تلك المفا

قتصادية للبلاد.   أك عند وضع وتنفيذ السياسة 
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ية) عاصرةالم دولةال   :(دولة الرفا

انيات مالية وتكنولوجية  ولم   ا من ام يجة لما توفر ل ل كب ن ش عد دور الدولة  توسع دور الدولة 

قتصادي بل  شاط  ي لل طار القانو ارج ضمان استقرار  من  الداخل وا قاصرا ع توف 

ن  ودرحة أك من  جتماعية للمواطن قتصادية و قوق  أصبحت الدولة مسؤولة عن قدر من ا

ز والشيخوخة والمرض...و ن عن ال س بدو بصذا ما أالعدالة والتأم يةح    .لة الرفا

زمة المالية العالمية  ور  ومات  الدول النامية والمتقدمة ع 2008ومنذ ظ ، شرعت العديد من ا

ثار السلبية للأزمة ع الرغم من أن ذلك  غية احتواء   ، حد سواء  إطلاق برامج للتحف الما

سبة لتعامل الدول المتقدمة مع  و مألوف بال ناقض مع ما  اص ي عمال ا رة وقطاع  سواق ا

ت خطأه بقدر كب  و ما ث ا"، و يح نفس سواق كفيلة بت  ع فكرة أن "
ً
ى، اعتمادا والبنوك الك

  .2008عقب أزمة 

يجاد فرص عمل  قتصادي، ودعم سوق العمل، و شيط قوة دفع النمو  امج ت دفت تلك ال وقد اس

ت الدول فيما بي مقارنة برامج جديدة. وتباي ". و م وتركيبة "حزم التحف الما ية و ا من حيث ب

ونة من  فز الما  عينة م ن أنه ع الرغم من أن التخفيضات  22ا دولة نامية ومتقدمة، تب

ا مثلت نحو  قتصادات المتقدمة، إلا أ م التحف الما   ية قد تجاوزت ثلث  % فقط من 3الضر

نفاق نفاق  سبة  قتصادات النامية والصاعدة. بالإضافة إ ذلك، فاقت  دف للتحف   المس

ا   قتصادات النامية والصاعدة ثلاثة أضعاف مثيلا ية التحتية  حزم تحف  ر الب صصة لتطو ا

سر منخ جتماعية إ  لات  سبة قتصادات المتقدمة. وعلاوة ع ذلك، مثلت التحو فضة الدخل 

قتصادات المتقدمة والنامية والصاعدة (% ل من   من حزم التحف الما  
ً
يا س يلة   8.6، %8.10ض

.( ما ع التوا ل م   ل

ذا  زمة المالية إ أن  ا العديد من دول العالم منذ  جراءات ال اتخذ طوات و ش مجموعة ا و

 ع ب
ً
اما ب نحو التدخل لم يكن قاصرا عد أن قامت إدارة باراك أو  ، مليار  700رامج التحف الما

ن  ثمر ن المس ا ا لتطم زمة مباشرة، وقامت اليابان ب مئات المليارات  سوق دولار عقب 

ا، وشرعت  شراء حصص  ي. وقامت دول منطقة اليورو ب مئات المليارات  أسواق والمواطن اليابا

اية الم ه   ئتمانية، حيث بلغ مجموع ما تم  ات  ليونات دولار   3بنحو  2008صارف والشر تر

اب المعاشات  جراءات إ التقشف الما الذي أصاب أ ذه  نما انتقلت  مختلف دول العالم؛ و

، وتدخلت العديد من الدول إ فرض ضرائب  جتما ، والمؤسسات العامة ودولة الرفاه  تصاعدية أك

جراءات التدفقات  ن و غنياء، إضافة إ التحكم  العديد من قوان ادة الضرائب ع  أت إ ز و

 
ً
ى، وفقا ة وحركة المصارف والبنوك العالمية الك ثمار . س   لتوصيات صادرة عن البنك الدو

و ت حصائيات أن من أبرز أدوات تدخل الدولة،  أميم الموارد والسيطرة ع قطاعات وتؤكد العديد من 

دت أك من  ة، فقد ش خ عوام   خلال 
ً
ة بالدولة، قد باتت سمة أك وضوحا دولة  15أساسية وحيو

قيا وروسيا  ن وجنوب أفر ند والص ا دول صاعدة مثل ال   تأميم الموارد، م
ً
 مضطردا

ً
بالعالم تقدما
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ادة  تأميم ا سبة الز ا، وأن  ا وغ قيا، و أمر ا  دول منطقة شرق أفر لموارد قد بلغت أقصا

ة. ارجية غ وا ثمارات ا س و أمر لاتزال تداعياته ع  ية، و   اللاتي

كذا ت تراقب وتتحكم و ل أك مما توقعه أنصار الرأسمالية المطلقة، فأ ش ، عادت الدولة لتتدخل 

ى،  جراءات المصارف الك ن و  ع  قوان
ً
ا ة، وتتدخل تنمو يو س لتأميم الموارد والقطاعات ا و

ثمارات عن  س سواق و ن الطبقات، وأخذت تراقب حركة  د من الضرائب لإحداث تقارب ب فرض المز

ش إ أننا  ا أمثلة  ل ة، و اطر المتعلقة بالاقتصاد الو والفقاعات العقار أت إ تقليل ا كثب، و

ى، وع أمام مو  د د  قتصاد ع الرقابة الصارمة  ا جة جديدة من عودة دور الدولة لتنظيم 

اكية" قد  ش الية  س "اللي ار المطالبة بما  ف ش إ أن  ، ما قد  ق د  التأميم الممكن  ا

عد أزمة  ا ممارسات واقعية    .2008تجد ل
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اضرة  عةا قتصاديةالرا   : السياسة 

  

قتصادية: -1 وم السياسة     مف

شاط    دف توجيه ال ا السلطات العمومية  قتصادية  " مجموعة القرارات ال تتخذ السياسة 

شغيل ،  عندما ذلك  ريظ اتجاه مرغوب فيه "  ي للمحافظة ع ال ز المواز ادة ال تقرر الدولة ز

م ، اعتماد جباية تفضيلية لدعم  وضع معاي لارتفاع سعار و المداخيل للتقليل من الت

   .الصادرات...ا

انت  المدى القص أو  قتصادية تبعا للأثار المتوقعة ما إذا  ن أنواع السياسة  و  مكن التمي ب

ل نيميمكن الت، و عليه المدى الطو و  اليةالسياسة المتتعلق أساسا بال و   السياسة الظرفية  ب

ليةالسياسة النقدية  ي ل.  السياسة ال د ووقت طو ل، وتتطلب ج قتصاد ك لة  ي  وتتمثل  اعادة 

ر السياسة العامة و تتضمن : را من مظا قتصادية مظ   عت السياسة 

داف قت أ ـ تحديد  ا ، مثل النمو  س لتحقيق داف اقتصادية محددة  ل دولة أ صادي ، : ل

اتيجية، استقرار  س ان المدفوعات ، تقليص الفوارق ، تنمية القطاعات  امل ، توازن م شغيل ال ال

  ا .... سعار

داف امب ـ  ن  مة ، فخفض  ب ون غ م داف قد ت عض  ح  امش: ذلك أن  الر

ساعد  للمواد المدعمة  فاظ ع القدرة الشرايمكن أن  ، و لكنه يمكن أن يؤدي ا إحداث أزمة  ئيةا

ح  ون فيه الر ا نظام ي   . غ 

داف ن  رتباطات ب داف لابد من وضع نموذج اقتصادي  ج ـ تحليل  ن  : عند وضع التدرج ب

سعار مع يو العلاقات ، مثل  ة ، ذلك يمكن أن يؤثر ع عند ارتفاع مستوى  جر كبح الكتلة 

نتاجية .  ادة القدرات  ع ع ز ثمار لأن ضعف الطلب لا    س

ا قيد التنفيذ لتحقيق أفضل وضعية بد دـ اختيار الوسائل سدة  : ال لابد من وضع لالة الغايات ا

دف المراد .داف   ، و ترتبط الوسيلة  العادة بال

الات أين يمكن تطبيق السياسات  ناك العديد من ا   .قتصادية و 

قتصادية: -2   أنواع السياسة 

قتصادية : نواع التالية للسياسة  ن    يمكن التمي ب

افظة سياسة الضبط  : أ ـ  م ، ا افظة ع التوازن العام بخفض الت تتعلق سياسة الضبط با

ذا ب امل ،  ان المدفوعات ، استقرار العملة ، البحث عن التوظيف ال وم الضيق ، أما ع توازن م المف

قتصادي   وضعه (  افظة ع النظام  ادفة ا ا وم الواسع فتع مجموع التصرفات ال بالمف

جتماعية ، السياسات المضادة للأزمة ).   تقليص الضغوط 
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عاش : ب ـ  ي ، سياسة  ز المواز قتصادية ، مستخدما ال لة  عاش ا إعادة إطلاق  دف 

ي ، و  يلات القرض ...ا ، و  مستوحاة من الفكر الكي س لاك ،  س جور و  ثمار ،  س حفز 

ثمار . س ق  عاش عن طر لاك و  س ق  عاش عن طر ن  حيان ا التمي ب عض  أ     ن

نكماش د ـ  سعار عن: *سياسة  دف ا التقليص من ارتفاع  ق وسائل تقليدية  و  سياسة  طر

ذه السياسة  جور ، مراقبة الكتلة النقدية ، و تؤدي  ة ع الدخل ، تجميد  جبار قتطاعات  مثل 

قتصادي . شاط     العادة ا تقليص ال

داف  قتصادية:اأ   لسياسة 

قتصادية -3 داف السياسة   :أ

ية العامة ، إلا أنه تقليديا جرى ال   عة تحقيق الرفا داف ضمن أر ذه  يص  عرف ع ت

الدور  ري لـ  ع ال   .KAHDORعرف بالمر

ل رقم(  قتصادية01الش ري للسياسة  ع ال   ) :        المر

  

  

    

    

  

  
  

  

  

قتصاد الدو) ـ  2003محمد خليل بر  ( المصدر :  رة ، مصر  ـ ص  مقدمة   ضة الشرق القا   .34ـ مكتبة ال

  

قتصادي ك عمومية ، حيث يتعلق بارتفاع مستمر للإنتاج ، المداخيل ، ثروة  أ) النمو  دف  و ال : و

ذا القياس يطرح  أداة لقياس النمو ، إلا أن  ام  ادة الناتج ا ا مة ...، و عادة ما يتم اعتماد ز  ،

يجة اختلاف ام ن ل تتعلق بمضمون الناتج ا ا نتاج  مشا اسبة الوطنية  تحديد حقل  نظم ا

.  

اليف  صول ع المنتجات مثل ت اليف الفعلية ل ا حاليا إدراج الت اسبة الوطنية لا يمك كما أن ا

ون من  قتصاد الموازي الذي يت لة  ارجية ، كما تواجه أيضا مش ثار ا ئة ،  ور الب التلوث ، تد

ا قتصاديات  شطة  غ المصرح  عض  اما   م القطاع الموازي  عت  و أحيانا غ شرعية ، و 

ا إ  ام  20إذ يصل ف ل ، يبقى الناتج ا ا ذه المشا ام .إلا أنه بالرغم من  % من الناتج ا ا

قتصادي .   داة المستخدمة لقياس النمو 

 النمو 

 التوازن
 الخارجي

 التشغيل

استقرار 
 الأسعار
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و فعل تراك لا  قتصادي  ة زمنية .ذلك إن النمو  عد مرور ف   يمكن رصده إلا 

ام للأصول الثابتة +  اكم ا ي + مجموع ال ا لاك ال س ام = مجموع  يا :الناتج ا ا ع محاس

زون + مجموع الصادرات ــ مجموع الواردات . غ ا   مجموع 

س و الناتج ا ام  ن الناتج ا ا ع يتم التمي  العادة ب ول  قيقي ، ذلك أن  ام ا  ا

يجة  ون ن ات ال يمكن أن تحدث فيه ت عض التغ نا فإن  ة ، و من  ار نتاج بالأسعار ا عن قيمة 

قيقي الذي  ام ا أ ا حساب الناتج ا ا سعار لا الكميات ، و من أجل إزالة أثر السعر ن غ 

عتبار إلا  ن  ع سعار .لا يأخذ  س ع مؤشر  ام  ذا بقسمة الناتج ا ا   التغ  الكميات و 

ام من سنة ا  و بالتا فإن حساب معدل النمو يتم انطلاق من التغي الذي يحصل  الناتج ا ا

  أخرى .

قيقي ، من الضر  ام ا ساوي معدل التغ  الناتج ا ا ان معدل النمو  وري القيام بالمقارنة إذا 

نتاج القابل للتحقيق  ع عن مستوى  امن) الذي  تمل ( ال قيقي بالناتج ا ا الناتج ا ا

نتاج ، و بصفة خاصة العمل . ل عوامل  نتاجية ل امل الطاقة    باستخدام 

ام الذي و الناتج ا ا امن  ام ال نا فإن الناتج ا ا امل . و من  شغيل ال   يضمن ال

امل :  شغيل ال لفة ب) البحث عن ال عت ت ن  ض البطال عو امل لأن  شغيل ال يتم البحث عن ال

ومه الواسع  امل بمف شغيل ال قتصادي ، إلا أن ال انية النمو  سبة للمجتمع و ال تحد من إم بال

نتاج و ال من ل عوامل  امل ل ا العمل . ينصرف ا استعمال ال   بي

ن  شيط ان ال ن من الس ان و يضم فئت ن :إجما الس تمع يتم التمي ب م البطالة  ا و لتقدير 

عرف مكتب العمل الدو  ن . و  ن و ا عاطل شطون ا عامل ان ال ن ، و ينقسم س شيط او غ ال

و قادر ع العمل و راغب فيه و يبحث عنه و يق ل من  جر السائد و لكن العاطل  بله عند مستوى 

  دون جدوى .

شغيل القوة العاملة  ع بالضرورة أن معدل  امل لا  قتصاد ما ا درجة التوظيف ال إن وصول 

ظة 100ساوي  ل  ناك قدرا من البطالة لا يوجد   ساوي الصفر ، ذلك أن  % أو أن معدل البطالة 

ابه ، فعند مستوى الت سود عندئذ معدل البطالة و لا يمكن ذ ة ، و  امل تختفي البطالة الدور وظيف ال

ناك علاقة  و غ قابل للضغط . ذا المعدل عن الس العادي لسوق العمل و  ع  الطبي ، و بالتا 

ل  قتصادي تؤدي بالضرورة ا انخفاض البطالة ، و  ة النمو  ادة وت ن النمو و البطالة ، ذلك ان ز ب

قتصادي تقود ا ارتفاع  درجة البطالة .ان ة النمو    خفاض  وت

ار : ج) ان المدفوعات موقف البحث عن التوازن ا عكس وضع م ان المدفوعات ، إذ  و توازن م و 

ع  الغالب عن  ان المدفوعات الذي  قتصاديات ، و يؤدي اختلال م قتصاد القومي تجاه با 

ز ا ، و  حالة  ور قيمة عمل ا ، و ا تد انيا ش فوق إم ع ا  ادة مديونية البلاد مما يجعل ، ا ز

قتصادية ،  صول ع استقرار العملة و  تنمية المبادلات  سمح با ان المدفوعات  بالتا فإن توازن م

امة للبلاد ذات عملات ض   عيفة .حيث أن التقلبات المفاجئة  العملة تحمل مخاطر 
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عكس  ذات الوقت  قتصاد القومي ، و  ان المدفوعات ع مدى ضعف أو قوة  يؤشر الوضع العام لم

ذه التنافسية ا عامل  عود  ادة حصة سوق منتجات البلد ، و لا  قتصاد من خلال ز درجة تنافسية 

نتاج أو سعر المنتجات ، و إنما بالإضافة ا ذل لفة عوامل  ناك عوامل أخرى مثل أصالة واحد كت ك 

ق الدو ...ا  سو سي المعتمدة ، و التحكم  تقنيات ال ا ، و أساليب ال   المنتجات و جود

م :  م ، لأن عدم التحكم فيه د ) التحكم  الت ذا من خلال البحث عن خفض معدل الت و 

قتصادية المعتمدة لاتخاذ القر  ه المؤشرات  شو م زاحفا إذا يؤدي ا  قتصادية ، كما أن الت ارات 

عوان  م يؤدي ا فقدان ثقة  ون الت م جامع ، فضلا عن  لم يتحكم فيه يمكن أن يتحول ا ت

قتصادية . ل التداب المتخذة  إطار السياسة  ن     قتصادي

ان يتعار  ين ح إن  ة لدى الكث م أولو عت التحكم  الت شغيل . و و  داف أخرى مثل ال ض مع أ

ن:   نم  العادة ب

م بالطلب اصة ( للعائلات و المؤسسات ) الممول  الت رتفاع  النفقات ا يجة  : و الذي يحدث ن

م  ناك ت ون  ار ، و لا ي رتفاع  الطلب ا صول المالية ، او  ق القروض أو استخدام  عن طر

ان عرض السلع  ز العرض يمكن ان يإذا  ذا  ذا الطلب ، إلا أن  افيا لتغطية  دمات  حدث و ا

يجة عدة عوامل   :ن

زونات .ـ الندرة الناتجة عن عوامل عرضية (  ز  ا ـ عدم وجود قدرات إنتاجية غ مستغلة .ـ 

  حوادث) .

ا  ل اد ، لعدم توفر العملة الصعبة لتمو ست وء ا  انية ال   .ـ عدم إم

اليف  :  م بالت اليف عوامل الت ب فيه ارتفاع ت س سعار الذي ي م الناتج عن ارتفاع  و الت و 

ناك  البداية فائض  الطلب .  ون  وامش ...) دون أن ي   نتاج ( مواد أولية ، أجور ، 
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امسة:  اضرة ا  السياسة المالية والنقدية ا

  

 )iscal Policy) F  : السياسة المالية -1

ة  عرف السياسة الماليّة ا لمواج وميّة ال تمّ وضع يرادات ا نفاق و ن  ط ب ا سياسة تر ّ ع أ

ا،  م أو القضاء عل ّ سب البطالة ومعدّلات الت قتصاديّة؛ وذلك من أجل تخفيض  بات 
ّ
التقل

  .عليه بالإضافة إ تحقيق نموّ اقتصاديّ مُستدام يُمكن السيطرة

الذي يتخصص  دراسة كيفية تنظيم النفقات المالية العامة و  ضمن علم  السياسة المالية و تندرج

جتماعية، المستوحاة من الفلسفة  قتصادية و داف  عمل ع تحقيق  يرادات العامة، بحيث  و

ا الدولة. نا   ال تت

:  تتضمن المالية العامة ع موضوعات أساسية 

 من، القضاء ...ا م مثل  فراد  مجموع م   اجات العامة: 

 .عانات ن. الضرائب والرسوم. القروض.  دمة العامة: ايرادات الدوم ل ا  مصادر تمو

 :تنقسم المالية العامة إ إيرادات ونفقات وموازنة عامة  عناصر المالية العامة 

 ا ا  لسلطة العمومية، بقصد تحقيق منفعة عامة.النفقات العامة:  مبالغ مالية تقوم بصرف

 اوح النموّ دف  أدوات السياسة المالية السياسة الماليّة إ خلق نموّ اقتصاديّ جيّد، حيث ي

الات الم قتصاديّ  ن  عتدلة ا ون معدّلات البطالة الطبيعيّة من 3% إ 2ب ، و ت
ً
ا % إ 4% سنوّ

م  مستواه  و%، 5
ّ

ون الت  %.2 معدل  الطبي ي

ي:  دوات المستخدمة  السياسات الماليّة ما يأ   ومن 

   الضرائب:

ثمارات، والعقارات،  س ا من  صول عل اسب الماليّة ال يتمّ ا تتضمّن الضرائب كلا من الدخل والم

ومة ر الضرائب الدخل الذي يُموّل ا
ّ
  .والمبيعات، حيث توف

وميّ:    نفاق ا

شغال العامّة، والرواتب  ع  جتماعيّة، ومشار امج الرعاية  ل؛ ك عانات ومدفوعات التحو شمل 

ان   ما تقدّم الس
ّ
ل ه 

ّ
جتماعيّة، حيث إن انيّة إ برامج المعونات   من الم

ً
ب جزءا وميّة، إذ يذ ا

 ّ جتما اليف الرعاية الطبيّة والضمان  ما ارتفعت ت
ّ
ل م السن  اصّة    .ا
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  ):ISع الدخل (تنقل منح ر السياسة المالية أث -1-1

ك منح  غ مستقل يحصل ع مستوى السوق السلعية يؤدي إ تحر ل  و منه التأث ع  Isإن 

نفاق  ادة  يل المثال ز ضنا ع س قيقي و سعر الفائدة عند التوازن الك فإذا اف مستوى الدخل ا

وم نفاق بـ  ioو  yoحيث  Eفإنه انطلاقا من وضعية توازنية معينة  DGي بمقدار ا ادة  تب  DGفإن ز ي

ادة الدخل بقدر  نفاق بـ  y*=yo+Dyحيث  Dy=K.DGعنه ز ادة  تب عن ز ادة  سعر  DGو كذلك ي ز

؟ غ ل  ي لكن ما مقدار    الفائدة التواز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

غ  ل أنه إثر  ن الش نفاق المستقل يب ن   اض سعر فائدة  ثابت  Gمع فإن مقدار  i=ioو عند اف

ادة  y1-yoالتغ الذي يحصل  مستوى الدخل يمثل الفرق  ادة  الدخل ستعمل ع ز ذه الز لكن 

mdالطلب ع النقود لأجل المعاملات 
t  ادة م النقود ثابت فإن ز اض أن  mdو باف

t  ستلزم انخفاض

ادة سعر الفائدة، ح يتحقق توازن سوق النقد من الطل و ما يؤدي بدوره إ ز وراق المالية و  ب ع 

تب عنه إلغاء  ثماري مما ي س نفاق  ادة  ادة سعر الفائدة تأث سل ع ز ون لز جديد و كذلك ي

ضا  ولية للإنفاق (Dy)جزء من الدخل الوط  ادة  تب عن الز ذا ما  الم ض، و  ومي المف ا

ون بالمقدار  ادة  الدخل لن ت لاصة أن الز  *yحيث  y*-yoو لكن بالقدر  y1-yoس بأثر المزاحمة و ا

ديد الذي يتحقق عند سعر الفائدة  ي ا   الذي يحقق توازن السوق النقدية. (*i)و الدخل التواز

سط يرى أن  ي الم ماله لأثر السوق النقدية و عامل سعر KDG=Dy=y1-yoإن النموذج الكي ، و ذلك بإ

ر أن  ثار يظ ذه  خذ بالاعتبار ل ون أقل. Dyالفائدة، لكن عند    ي

و يؤدي إ  ادة ف ان باتجاه الز غ مستقل  مستوى الضرائب مثلا إذا  و كذلك يمكن إثبات أن أي 

ب س ي و كذلك سعر الفائدة لكن  انخفاض سعر الفائدة و أثر المزاحمة فإن  انخفاض الدخل التواز

ون بالمقدار  سيط  المعروفانخفاض الدخل سوف لن ي ي ال  K/ حيث  Dy=KDT النموذج الكي

ون بمقدار أقل. انخفاضمضاعف الضرائب و لكن    الدخل سي

E 

LM 

Is 

yo 

i* 

i 

io 

y* y1 
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لات و  ومي التحو نفاق ا الضرائب) من و ع العموم فإنه يمكن للدولة إستخدام السياسة المالية (

و  ب أثر المزاحمة فإن آثار التغ  س ن، لكنه  أجل التأث ع مستوى الدخل و سعر الفائدة التوازن

غ مناسب  السوق النقدية. ا  املة إلا إذا صاح ون  دث  السوق السلعية ع الدخل لا ت   ا

يرادات العامة و  -1-2 انية النفقات و    :العامةالم

  : ت العامةالنفقا - 1-2-1

االنفقات العامة  ص عام بإنفاق عية ليقوم  شر  توف   مبالغ نقدية أقرت من قبل السلطة ال

جتماعية للدولةسلع وخدمات عامة،  قتصادية و داف    .وتحقيق 

ان النفقات العامة     :أر

ديثة  مالية نقدية حيث  الصفة النقدية للنفقة العامة-أ  تفاقيةالمالية ا  تجري العمليات 

ومية بالنقود   ، ا

ص عام - ب  ص القائم بالإنفاقصدور النفقة من  ية، أو لا الدولة، أو الو  : الصفة العامة لل

اص القانون أو البلديةالوزارة،  ا من أ يئة العامة، أو المؤسسة العامة، وغ ن تقوم  ، أو ال العام، و

ا السيادية    بالإنفاق بصف

ا  :الغرض من النفقة العامة تحقيق نفع عام -ت  تفع  أي تقديم خدمة عامة، أو إشباع حاجة عامة ي

ا ومية ع موظف النفقات ا تمع:  قتصادية،  جميع أفراد ا ا التنمية  ، وع مشروعا

جتماعية ة العامة، والمن،و دف تحقيق المص س ومية ال  ا من النفقات ا فعة العامة، ، وغ

دمة العامة    .وا

  تقسيمات النفقات العامة: 

: التا   يتم تقسيم النفقات العامة ع حسب عدة اعتبارات و 

سي ونفقات ال   :تجنفقات ال

: سي ونة أساسا من أجور  نفقات ال ة، والمت دار زة الدولة  سي أج ة ل  تلك النفقات الضرور

ف صيا ن ومصار سي الموظف اتب ...، تجمع نفقات ال ومية ومعدات الم عة  نة البنايات ا أر

  : أبواب

يرادات. - سومة من    أعباء الدين العمومي والنفقات ا

  تخصيصات السلطات العمومية. -

- . اصة بوسائل المصا   النفقات ا

  التدخلات العمومية. -

طة   :تجنفقات ال ذه النفقات حسب ا ع  دول (ج) يتم توز ر  ا ة للدولة، وتظ نمائية السنو

ق بقانون المالية السنوي حسب القطاعات ، وتتفرع ا ثلاثة أبواب :   الم

ثمارات المنفذة من طرف الدولة. -   س
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ثمار الممنوحة من قبل الدولة. - س   اعانات 

  خرى.الرأسمالية النفقات  -

قتصادية للنفقا   ت العامة:التقسيمات العلمية و

ا المباشرة: داف   التقسيم حسب أ

ة. -   نفقات ادار

  نفقات اجتماعية. -

 نفقات اقتصادية. -

: مكن أن تقسم كذلك إ   و

لية قيقية والتحو   النفقات ا

ة ورأسمالية)النفقات العادي   ة وغ العادية(جار

لية   النفقات الوطنية وا

نفاق العام:   قواعد 

ون  -3 دف من النفقة تحقيق أك منفعة ممكنة. قاعدة المنفعة: يجب أن ي   ال

دمة، ومن أجل ذلك  -4 م من النفقة العامة لأداء نفس ا قتصاد  النفقة: استخدام أقل  قاعدة 

ية(مستقلة). ة، سياسية(برلمانية)، محاس   توجد: رقابة إدار

 رادات العامة: ي - 1-2-2

ا الدولة من المص  ا العامة،  مجموعة الدخول ال تحصل عل غطية نفقا تلفة من أجل  ادر ا

. جتما قتصادي و   وتحقيق التوازن 

يرادات حسب معاي مختلفة:   تصنف 

  من حيث المصدر:

 .ايرادات أصلية: أملاك الدولة  

 .( بة فراد ( الضر زء من أموال  ا  ق اقتطاع ا الدولة عن طر   ايرادات مشتقة: تحصل عل

ا ل   م:من حيث 

 .(غرامات جنائية )فراد ا السلطة ع  ة: تفرض   ايرادات اجبار

 .(الرسوم )ختيار ق  ا الدولة عن طر ة: تحصل عل   ايرادات اختيار

نتظامية:   من حيث 

 ن   الضرائب. -ايرادات عادية: دخل الدوم

 .(القروض )نتظام ة و نائية ): لا تتوفر ع صفة الدور   غ عادية( است

اص:من حي   ث الشبه مع ايرادات القطاع ا

 ... ا من امتيازات السلطة العامة: ضرائب، رسوم ا بما ل   ايرادات القطاع العام: تحصل عل

 ... اص: قروض، اعانات دارة مستعملة القانون ا ا  اص: تحصل عل ة بالاقتصاد ا   ايرادات شب
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يرادات العمومية     :مراحل تنفيذ 

ــــــليتم تنفيذ     ــ ثبات و التصفية و التحصيـــ ـــــــل   ــ   يرادات العمومية  ثالث مراحـ

ة المفعول   :ثبات - أ  عية و التنظيمية سار شر ام ال س حق الدائن العمومي طبقا للأح حيث يتم تكر

ق  شئة     .الدائن العمومي عد التحقق من وجود الواقعة الم

ثبات، يتم تحديد مبلغ الدين العمومي القابل للتحصيل لفائدة الدائن عد عمل  :التصفية - ب  ية 

ا مر بتحصيل    .العمومي و 

قوق المالية    : التحصيل –ت  جراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، أي إدماج ا و  و 

يرادات يجب أن يتم  إطار الشرعية بم نة العمومية، و تحصيل  ز نا ن التالي    :راعاة الشرط

داء -5 ون مستحق أي واجب     .الدين يجب أن ي

ون متقادم  -6   .الدين يجب أن ي

 

قتصادية    : )ك الدولة(إيرادات أملايرادات 

قدم خدمات   ي يملك ثروة و ص اعتباري قانو ا  ا الدولة بصف يرادات ال تحصل عل تلك 

يرادات،   ذه  اح عامة، ومن  ا، فوائد القروض وأر يرادات الناجمة عن تأج العقارات العائدة ل

ل مصدرا  ش ن  إرادياالمشروعات ،حيث  ستع اما، ومستمرا، يوفر للدولة موارد مالية شبه مضمونة 

ا العامة ن موال  خز    .ا  توف 

  

ن   :إيرادات الدوم

ات الدولة أيا يطلق  ن ع ممتل ان نوع ملكية الدولة لفظ الدوم ة أو منقولة ،وأيا  ا؛ عقار انت طبيع

ا عامة أم خاصة، ات الدولة  ل نوتنقسم ممتل ن خاص(الدوم ن عام ودوم ن دوم   .)إ قسم

  

ن العام -أ        :الدوم

طلق عليه مصط أم ناول جميع أملاو ا لاك الدولة العامة ، و ا العامة، ومؤسسا يئا ك الدولة، و

ور مجانا ا م ا ل فراد بدون مقابل. أي تقدم خدما ا من قبل  نتفاع  لعامة، والمعدة للاستعمال، أو 

ات الطبيعية  دائق العامة والمتاحف والمدارس والمت سور وا نفاق وا مثل: الطرق والشوارع و

فراد لقضاء حا ا  ومية ال يزور ي ا غرافية والمبا ميات ا ا، و وا م، وغ اء معامل م، و جا

اجات  ختص أيضا بتلبية ا خضع للقانون العام، و ل ما تمتلكه الدولة و ذا النوع من  ون  بالتا يت

سور،  نفاق، ا استخدام الشوارع، و ن العام عادة إما مباشرة:  ور بالدوم م ون انتفاع ا العامة و

ما عن ات، شواطئ البحار، و ديدية،  المت السكك ا ة ، أو مؤسسة عامة:  ق مرفق عام، أو مص طر

دائق العامة، المتاحف،  نتفاع بدون  ، مرافق المياه، أو التعليم، وغ ذلك،الملاا ذا  ان  وسواء 

ر  ه ح ال يخضع استعماله لظوا دف منه ضبط استخدام المرفق، وحسن س س أجر، أو بأجر رمزي 
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ات، و ق  .الفو ع، والبح ار، وال يل المثال شواطئ البحار، و ن العام طبيعيا ع س ون الدوم د ي

دائق العامة، والمتاحف،  ات ع الشواطئ، وا المت سان:  ان مستحدثا من قبل الدولة، أو  أو 

ا،   شارات المرور، وغ مامات، و نفاق، والقنوات، وا حلق ع والشوارع، والكباري، و أماكن ال

ن العام، أي أم ا، أو إن الدوم سلية، وغ اضة، وال ليد، وأماكن الر ك الدولة العامة مملوكة لاا

فراد ا من  و  .أصال للدولة، أو انتقلت ملكي ات ال يجوز بيعه طالما  عدة مم ن العام  تم الدوم و

ام الدولة له  ملكية عامة تخضع لأ  كيةيجوز تملكه بالتقادم، مل لامخصص للمنفعة العامة و  ح

ن العام تقديم خدمات عامة  داري، والغاية من الدوم   .القانون 

  

اص -ب  ن ا   :الدوم

ا مصط أم  طلق عل اصة ، ولاو يئلاجميع أم ضمك الدولة ا ا العامة، اك الدولة، و ا، ومؤسسا

ا، وخ ا ملكية خاصة، وتقدم منافع ور، ولكن بمقابلوال تمتلك م ا ل اص تمتلكه  .دما ن ا فالدوم

فراد أم اصلاالدولة، كما يمتلك  ا له ملكية خاصة، وتخضع للقانون ا م، فملكي ا ك ، وتتصرف 

شاء بالبيع، أ يجار، وغ ذلك من التصرفات ال تخضع و كما  ن، أو  ام القانون لأ الشراء، أو الر ح

اص   ا

  

انية    :عامة ال الم

انية العامة    يرادات الدولة عن مدة مستقبلية عادة ما تقدر  الم بيان تقديري معتمد لنفقات و

ومة ثم ، ترصد  وثيقة  سنة ا ا عية  عرض ع السلطةعد شر الإ ال   . جاز

   

انية العامة     :خصائص الم

صائص التالية انية با  :تتم الم

انية العامة - أ م  الم ا المالية، أي تقدير مسبق  يرادا عبارة عن تقديرات احتمالية لنفقات الدولة، و

ا  انفقا يرادا ا ف عبارة عن أرقام لمبالغ و ا، وتنفيذ ا، وتحصيل يراديه، إنفاقيه، وكيفية تنظيم من  و

ا المنتظر ا  إنفاق صول عل ة .سنة واحدة خلالوا رقام تقدير ذه  ما أن  د  و احتمالية فيمكن أن تز

ا انية غ دقيقة  إعداد انت الم لا     .أو تنقص ولكن ضمن حدود ، و

ا -ب  ا، وتنظم عد عد أن  عية  شر عتمد من قبل السلطة ال انية العامة عبارة عن وثيقة معتمدة،  الم

ا من قبل ممث .السلطة التنفيذية صدق عل انية العامة، و  الشعب، فقد درج الفكر يجب أن تقر الم

ة قانونية محددة من  ا لإجراءات دستور خضاع اعتماد انية، و ديث ع إقرار الم الما القديم، وا

ل وا ش ا  ا، وتفحص بنود عية مناقش شر ل ع أعضاء السلطة ال س ا أن  طورة   ونظرا  .شا

ا  عض الدول، وم انية العامة تنص دسات  ا أن دور الم ومة استقال طانيا ع ضرورة أن تقدم ا بر

ا. ي عل يطا انية  لم تحصل ع موافقة مجلس العموم ال ذا ولقد درج الفكر الما ع أن إعداد الم
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ومة ا ا ا ،   إنما يتم من قبل السلطة التنفيذية ع اعتبار أ شق انية  نفيذ بنود الم لفة ب الم

وم مثل ا ومةو س ا ر المالية، أو رئ ا صدرت  .ة عادة وز لمان أ انية من قبل ال عت إقرار الم و

ذا  ا، و مة، أي بإنفاق ومة بالتصرف بأموال  حا ل ع إذنا صر جب تنفيذه، فالاعتماد  بقانون، و

دود، و  ذن من أقوى  يتم ضمن ا ذا  عت  انية، و طة الم ال المرسومة  ا  ش قوق ال تتمتع  ا

ذن حق المراقبة  ذا  حيث يخول  ا بإعطائه، و ولة دستور عية ا شر التنفيذية  سلطة للالسلطة ال

انية. ا للم   تنفيذ

ية -ت  يئـات  : وثيقة محاس اسبة العمومية علـى  ا نظام ا عرف ليات ال  انية تخضع للش أي أن الم

ع إدار  عموميـة ذات حـي، والتـي طـا انية إ قسم خاص ي غيـر ر ا ع تقسيم الم عتمد  مسك محاسب

ل باب إ مواد  ل جانب مقسم إ فصول وكـل فصل إ أبواب و خر خاص بالنفقات ،و بالإيرادات و 

 .ثم بنود

تخاذ القرار -ث   انية قاعدة لاتخاذ القر   :وثيقة مساعدة  يئاتعت الم والمؤسسات العمومية،  ارات لل

انيـة نظـرا لطبيعـة مميـزات المعلومـات  م بصـفة أساسـية علـى معطيـات الم عتمـد فـي اتخـاذ قـرارا حيـث 

لة التحليل سـطة و سـ قـة م انيات و المـوارد بطر م سـمح بـالتعب عـن كـل  ا و التـي   التـي تتضـم

داء-ج     ع عن برنامج أو خطة عمل للمؤسسـة لفتـرة زمنيـة محـددة و بالتـاف  :قاعدة لمراقبة 

داء امج المسطرة و المقارنة  ،عتبـر كـأداة لمراقبـة  سبة ما تم تحقيقه من ال ـم و  مـن خلال قيـاس 

ان مقررا و ما تم تحقيقه ن ما    .ب

  

  :)  (monetary policyالسياسة النقديّة -2

ص   السياسة النقدية   
ّ
ر التوسّع أو التقل ومة  تقر ا ا ستخدم اتيجيّة اقتصاديّة  اس

  السيطرة ع الطلب 
ً
مّا  م

ً
ا من خلال البنك المركزي، إذ تلعب دورا تمّ تطبيق عرض النقد  البلاد، و

قتصادي، وتتمّ السيطرة ع السيا م  التا السيطرة ع الت  للنقود، و
ّ
سة النقديّة والعرض الك

غي القيود  غي أسعار الفائدة، بالإضافة إ  ، و  الدولة من خلال؛ شراء أو بيع الدين الوط

  ئتمانيّة  الدولة

 

داف -2-1   :السياسات النقديّة أ

ا من قِبل     ا  الدولة، حيث يتمّ تنفيذ موال ومصادر م  كميّة 
ّ

دف السياسة النقدية إ التحك

ا ال ّ يف السياسة النقديّة ع أ تمّ تص بنك المركزي، أو مجلس العملة، أو أيّة سلطة نقديّة  الدولة، و

  .توسعيّة أو انكماشيّة

قتصادي  البلاد، إذ يتمّ حيث  شاط  ادة النمو وال دف السياسة النقديّة التوسعيّة إ ز

ا  ود استخدام ذه السياسة بتخفيض ، وارتفاع مقتصادي حالات الر عدلات البطالة، حيث تقوم 

د من عرض  ا تز نفاق، كما أ يع  تلفة لتوف المال و باع التداب ا
ّ
أسعار الفائدة من خلال ات
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صول ع  فراد ع ا ات و ساعد الشر ُ ي، ممّا  لا س نفاق  ثمار و س ز  سواق لتعز العملة  

ةالقروض بأسعار مخ لاكيّة الكب س نفاق ع السلع  نتاجيّة، و شطة    فضة لتوسيع 

نكماشيّة و   ادة أسعار الفائدة وتقليل عرض دف السياسة النقديّة  ق ز م عن طر دّ من الت إ ا

 أنّ ذلك
ّ

ادة معدلات البطالة، إلا قتصاديّ وز   النقد  البلاد، ممّا يؤدّي إ إبطاء النمو 
ً
ا ون ضرورّ ي

شة اليف المع م الذي يؤدّي إ رفع ت دّ من الت   ل

  

  :أدوات السياسة النقديّة -2-2

ساليب     ة العديد من الطرق للسيطرة ع النقود المعروضة  الدولة، ومن  بع البنوك المركزّ ت

س ذه  ر ع أسعار الفائدة  
ّ
 عمليات السوق المفتوحة ال تؤث

ً
ق ك شيوعا واق، وال تتمّ عن طر

ن 
ّ

قات نقديّة للبنوك، لتتمك
ّ
وراق الماليّة يخلق تدف وميّة، حيث إنّ شراء  وراق الماليّة ا شراء أو بيع 

حدث العكس  حال قامت البنوك  خرى، ما يؤدي إ تخفيض أسعار الفائدة، و ا للبنوك  من إقراض

تم السياسات وراق المالية، و يع  ا  ب دوات ال من شأ ديثة باستخدام العديد من  النقديّة ا

: دوات ما ي ذه  م  افحة القضايا الناتجة عن انخفاض أسعار الفائدة، ومن أ  م

ة والمؤسسات  -  من البنوك التجارّ
ً
صول الماليّة مباشرة ق شراء  : وتتمّ عن طر ّ س الك  الت

ل مبا - ش اصة؛ وذلك ل النقد  اا  .شر  اقتصاد

خ استحقاق  - ة من توار ل الديون  البنوك المركزّ ق تحو ستحقاق المعدّلة: وتتمّ عن طر خ  توار

ادة أو تقليل كميّة النقد المتاح   دف ز جل أو العكس؛  لة  خ استحقاق طو جل إ توار ة  قص

 .قتصاد
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  :")LMع الدخل (تنقل منح " أثر السياسة النقدية -2-3

غ الطلب ع النقود  LMإن منح    يجة  يمكن أن يتحرك من وضع إ وضع أع منه أو دونه ن

ة  ان ذلك لأجل المضار mdسواءا 
s   حتياطأو لأجل المعاملات و md

r .غ الكمية المعرضة من النقود   أو 

ليه أصلية حيث بالمقدار يل المثال انطلاقا من وضعية توازنيه  عمل ع نقل المنح  DMs. فع س

LM ديد عند ي ا ن حيث يتحدد الوضع التواز  .*iو  *y، نحو اليم

  

  

  

  

  

  

 

 

  

      

و ما سيعمل ع تخفيض سعر الفائدة  ا فائض  النقد و  تب ع ادة عرض النقود ي م ثوالواقع أن ز

نتاج يؤد ثمار و  س ادة  ة إ ز ادة إن تخفيض سعر الفائدة سيؤدي من ج ة أخرى إ ز ي من ج

ون  الطلب ع السيولة أي رفع مستوى الطلب ع النقود إ حيث يتحقق التوازن  سوق النقد و ي

ديد  ي  *iذلك عند معدل الفائدة ا كذلك فإن إنخفاض لعرض *yحيث يتحدد سنوي الدخل التواز

ون أع من وضع Mالنقود سيحدث إنتقالا لمنح  سار لي ه السابق و يحدد بذلك مستوى أع نحو ال

ي.   لسعر الفائدة و مستوى أقل للدخل التواز
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اضرة السادسة:  سي العموميا ال  

ل القطاع العام السي ال شمل   ي ات العمومية  ومية مثل الوزارات و الشر عمومي المصا ا

قصد بالقطاع العام ملكية الدولة امن حيث النطاق المادي  ,و ات و  ضم عمال العام من شر قطاع 

وة الطبيعية المملوكة للدولة وأيضا  ح ,وكذلك ال اف ا الر قتصادي ال شاط  عمل بال مؤسسات 

دمات.   المرافق العامة و ا

سي العمومي -1 وم ال    :مف

تمع ال    ومات حاجات ا دارة العامة توفر ا ق  ا عن طر شاط الفردي عن الوفاء   وز ال

دارات العمومية  ق  و  تنفيذ السياسة العامة للدولة عن طر سي العمومي  سي العمومي لا و ، ال ال

ة , و  ن من ج دمات العمومية للمواطن دف ا توف ا حية, بل  حيان ا تحقيق الر دف  أغلب 

شاطات الم نفيذ السياسة العامة للدولة.كذلك تتو ادارة ال تمام بتحقيق  تعلقة ب ية و ن واطنالمرفا

اصة, ة ا ة العامة للمجتمع عن المص ة للمص ولو عطى  سي العمومي موجه ا النفع  حيث  فال

 العام.

م  ن أ سي العمومي نجد:ومن ب عيق ال   التحديات و المصاعب ال 

جتما تب فكرة  القانون  صورة اداف خارجية محددة و يلزمتب المنظمات العمومية أ -   .السلم 

ا القيمة المضافة و رأس المال  - غياب مردودية رأس المال, فالمنظمات العمومية لا تأخذ  اعتبار

ع المنجزة, ثمر معيار لتحليل المشار مثلا  لذلك نجد معظم المنظمات العمومية ذات أرصدة سالبة, المس

لفته ع أساس سعر السوق, انجاز مشروع ق الموازنة العامة ولا يحدد ت شفى يمول عن طر  بناء المس

ا, لفة مقارنة بمثيلا دمات العمومية أك  لفة مباشرة باعتباره  فا قيقة المواطن يتحمل ت ففي ا

م. لفة غ مباشرة باعتباره مسا   مستفيد وت

ة  - ار حت رة  ن و ال من خلال  عدام المنافسةاو ترسيخ الظا , مما جعلت المنظمات تعليماتالقوان

يط دارة التناف العمومية غ قادرة ع التأقلم مع معطيات ا رة  التا استفحال ظا , و

وقراطية, ست مضطرة ا استخدام  الب دمات ف ل باعتبار المنظمات العمومية محتكرة لبعض ا

ق الع سو اب ا المنظمات سياسة ال قناع بل ع المواطن الذ شاور و  وار و ال ام المرتكز ع ا

ا, أو يمنع من   ستخدم ات ال  ا و الشب م لغ ود لف دمات مع العمومية و بذل ج نتفاع من تلك ا

ة وعد ل تأخذ المنظمات العمومية صفة دكتاتور ذا المش ا بطرق بديلة, و انية تلبي سانيةعدم ام   م ا

م باعتباره ملك يطمعون ا كسب و  واص الذين ينظرون ا المستفيد من خدما عكس ا وقراطية  ب

  رضاه.
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ا للقرارات  خضوع المنظمات العمومية التام لسياسة- يجة حتمية لدولة القانون بخضوع الدولة كن

ستعمل المنظما السياسية مثلا, ا ما  نتخابية كث ورقة لتحقيق قيمة  المناسبات  ت العمومية 

  انتخابية مضافة.

سي- لة للمنظمات العمومية مثلا, تقوم البلدية ب ام المو س الم الة المدنية  عقد و عدم تجا ا

ناء و  من العمومي و شآتالنفايات و  .الم ئة و الثقافة..ا ضراء و حماية الب   , و المساحات ا

ديد -2 سي العمومي ا   :ال

ديد: شأة  - أ سي العمومي ا   ال

ار    ا من تطور للاف يات و رافق ة السبعي ديد  ف سي العمومي ا ة لل انت البداية النظر لقد 

اية سنوات  تجاه   ذا  قتصادية  الدول الصناعية, حيث شدد  زمة  الية عنما استفحلت  الليب

سية للاز  سباب الرئ ل مفرط و السبعينات ع ان أحد  ش قتصادية  ياة  و تدخل الدولة  ا مة 

امية, و  عرف بالدولة ا انت  يال  م فون  يأ ر ن من أش الي ن الليب قتصادي تجاه  ذا  ع رأس 

اية سنوات السبعينات. اقو   دمان من مدرسة شي   اياك و ميلتون فر

و    ناك من يرى أن بوادر ظ ا ا من و  نفس السياق  عود معالم ديد  سي العمومي ا ر ال

داري و اصلاح شر  صلاح  ت تا يطانية مارغر سة الوزراء ال دمة العامة الذي دعت اليه رئ ا

ن ا تفعيل القطاع العام و المنتقدين   1979سنة ن الداع انت من ب وقراطية . للإدارةحيث  أما الب

عض مب ميدانيا سيفقد تجسدت  سي العمومي  ادئ ال ع إصلاح ال عض مشار ديد ع  العمومي ا

طانيا نجلوساكسونية (بر عض الدول  دارة    )  و  نات،نيوزلندا خاصة ...إ و  و ذلك  بداية الثمان

ديدة إ الباحث دارة العامة ا ديد أو  سي العمومي ا نة س   Christopher Hood عود مصط ال

1990.  

ة ابتداءا من  و ية و دول أسيا  تلك الف ع  الدول الغر سمية السابقة الذكر ع جل المشار عميم ال تم 

يئات  ة و ال ومات المركز ل ا و المرجعية ل ديد  سي العمومي ا ية و أصبح ال ا اللاتي و أمر

ات ع مرافق الدولة أ غ لية فيما يتعلق بإدخال أي  ا.ا لفية الثالثة أصبح من  و إصلاح  بداية 

ة . دار ا و استخلاص دروس فيما يتعلق بالإصلاحات  ديث عن تجارب يمكن تقييم    الممكن ا

سي العمومي    قتصادية و ع عكس ال شر لاحقا  معظم دول منظمة التعاون و التنمية  و ان

ستمد مبادئه من العلوم   سي العمومي التقليدي الذي  ار و معالم ال ة و القانونية فان اف دار

ن و  دف تحس اص  سي  القطاع ا قتصادية و من سياسات ال ديد مستوحاة من العلوم  ا

وقراطية وكذا محاولة  ا الب سي العمومي التقليدي , و ال من بي ت ال ختلالات ال م ة  معا

  .-امة ا مستوى الكفاءة و الفعاليةرتقاء بالادارة الع
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ديد:  - ب سي العمومي ا وم ال   مف

قتصادي و التنمية     عة لمنظمة التعاون  دارة العامة التا نة  نموذج جديد  بانه : OCDEعرفته 

ة داء  القطاع العام و تقليل المركز ن  شر ثقافة تحس ف يدعو ا ، يقوم ع  ذا التعر كما ان 

بدال الب التقليدية و  دمة ,اس تمام ع النتائج من منظور الكفاءة و الفعالية و جودة ا ترك 

ة  رمي و المركز سلسل ال دمة  بأنظمةال يارات المالية المتعلقة بتقديم ا ون ا ة اين ت ل لامركز يا و 

ة ر ين نوع من ا ون للمواطن , كذلك منح المس سي المباشر  العامة أقرب ما ي  تحديد بدائل ال

  العام. للمرفق

سي  تتفق   ديد لل وم ا دارة العامة ,ع أن المف قتصادية المتناولة لموضوع تحديث  دبيات 

طانيا ثم توالت االعمومي الذي كرسته التجارب الميدانية لبعض الدول  بد ا بر نات ع رأس ية الثمان

اة قواعد ع تطبيقه الدول   سرا , يقوم ع محا لاندا و كندا سو خرى كنيوز نجلوساكسونية 

ن  ا ع منظمات القطاع العام لتحس اصة و اليات السوق و اسقاط قتصادية ا سي المنظمات 

. سي ا من خلال اصلاح أنماط ال  مستوى أدا

ب مت ديد مذ سي العمومي ا وم ال ان منذ بدا الواقع لم يمثل مف شمل ناسق ، بل  يته يحتوي أو 

سي العمومي  ،عناصر متناقضة صلاحات  الدول المتقدمة يأخذ ال فوفقا للتوجه الذي يطبع 

ة  ل  و مرافق إدار يا ا لا تتوفر ع   ن مختلفة، أما  الدول النامية  حيث الكث م ديد مضام ا

سي ا وم ال قة، فإن مف نة و عر ديد مت لة من لعمومي ا سبة  يتطلب وجود طبقة  مؤ طارات ب

دارة . سي  لة و  ي   افية لتقوم 

ديد  - ت سي العمومي ا ور ال   أسباب ظ

سية:اسباب عود    ديد ا ثلاث عوامل رئ سي العمومي ا ور ال   ظ

وقراطية - وما ايجابيا ع المستوى الن :الب وقراطية مف ظري و العل ح لقد ظلت الب

 , عض من العيوب  ثممنتصف القرن الما ر  دارة العمومية بدأت تظ لا وأصبحت 

ا و  ا لا سيما  اطار العولمة  و تداعيا ام ل الدولة و م يا ستجيب للتطورات ال مست 

وم اقتصاد المعرفة, شار مف ن)  ع اختلالا  ان كي مر ت فقد كتب العديد من الكتاب( 

دارة العامة مما ساعد   ن المواطن و  وقراطي, ال ولدت أزمة الشرعية ب النموذج الب

رة. ذه الظا س لتخطي  ة جديدة  ور مبادىء فكر   ظ

قتصادية - ياة  م تدخل الدولة  ا قتصادية احد أ ياة  : لقد مثل تدخل الدولة  ا

ور   ة تصب  اطار  مبادئسباب لظ ديد, ففي منتصف فكر سي العمومي ا ال

االسبعينات عرفت كث من الدول المتقدمة ازمة حادة   اية  اقتصادا ا ا  عود بوادر

عطي النتائج المرتقبة, و  صلاح,  ان السياسات المطبقة لم  ل محاولات  نات  و رغم  الست
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ة الل زمة و التخمينات الفكر ذه  ن لقد مثلت اعراض  الية لدى العديد من الباحث يب

اعوامل أساسية  تجديد الفكر  ذا الفكر يقوم ع اعتبار أن  اللي ة حيث   تلك الف

ب  استمرار و  و الس شطة  عاظم دور الدولة و ما لذلك من اثار ع مختلف 

ات ف م  بروز اتجا و ما سا ية , و قتصاديات الغر ة تدعو ا تقليص استفحال ازمة  كر

جتما  قتصادي  و  شاط من خلال  لإعطاءدور الدولة  اصة أك مساحة لل المبادرات ا

وصصة و  ال ل غي الية  لآليةفتح ا اما   ذه العوامل لعبت دورا  السوق و المنافسة, 

و   قتصاديات و  ات أخذت ع عضبط  ور عدة نظر م  ظ ان مر الذي سا ا ال اتق

فضل فيما يتعلق  آليةع أن  ستقرار   بإعادةالسوق   ع الدخل و تحقيق  توز

قتصادية.   المؤشرات 

ديثة: - ات ا ن  تأث النظر نلقد مثل العامل ات  السابق ور نظر ب الرئ  ظ الس

ا من خلا ام عا كيفيات ترشيد انفاق الدولة ع مختلف م ل تطبيق العديد اقتصادية 

ذه  الة, غ أن  ة الو انية و نظر لفة و المنفعة),ترشيد اختيارات الم من الطرق(تحليل الت

افية مع تطور الممارسة وتنوع أدوار الدولة, تمام منذ منتصف  الطرق غ  ذا توسع  ل

شاط العمومي و  السوق آليات السبعينات ا اسقاط  سي مارسات المع مجالات ال

ياة  ات متعلقة بدور الدولة   ا رت نظر قتصادية, فظ ا  المنظمات  انطلاقا من فعالي

قتصادي و قد أدت  ختيارات العمومية و فكرة تقليص الضبط  ة  قتصادية كنظر

سي المنظمات العمومية  ات ع اساليب  غي ار المستحدثة ا اضفاء  ف ات و  النظر

يحيث مث سس ال ب ات  ذه التغي ديد. الت  سي العمومي ا عرف بال ا ما    عل

ـديد     - ث سي الـعمومي ا  مـبادئ الـ

دارة والمؤسسات         ن نظرته إ  ديد يقودنا إ التفرقة ب سي العمومي ا ديث عن مبادئ ال إن ا

سي سي التقليدي ،حيث ينادي ال ن ال ديد بتقليص دور الدولة ووضع أسس العامة و ب  العمومي ا

ون و اعتماد  وم المنافسة و النظر إ المواطن ع انه ز ة و اعتماد آليات السوق و تب مف اللامركز

سي التقليدي قائم ع  نما ال انب، ب شاركيه لا أحادية ا مرونة تنظيمية تجعل عملية القرار 

ة  وقراطية و المركز ا  النقاط التالية: اتخاذ القرار. الب يص مكن ت   و

نه . -1  تمام بالأداء  المنظمة العمومية و العمل ع تحس

وقراطية. -2 ة و محاولة التخلص من الب دار زة  ج م   تقليص 

اص (المنافسة ,دراسة السوق ...). -3  خذ ببعض مبادئ و أساليب القطاع ا

ون أو الم -4 دمات المقدمة تمام بالز مة  تحديد نوعية ا رتفق و محاولة إعطائه الفرصة للمسا

 له.
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م, بما  -5 ض السلطة ل دمة العامة بصورة أحسن,و تفو الات لتقديم ا إبرام عقود و اتفاقيات مع الو

 سمح بتحقيق أفضل أداء و أحسن نوعية.

ك ع مدخلاته. -6 ك ع مخرجات النظام أك من ال  ال

.تخ -7 سي ق من النتائج و الفعالية  ال د  اليف و بلوغ ا  فيض الت

ا . -8  تدعيم الرقابة بجميع أنواع

نه. -9   تمام بالأداء  المنظمة العمومية و العمل ع تحس
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اضرة زائر تطور القطاع العمومي: ةعساال ا    ا

  

ستقلال مة  بمراحل مختلفة  زائري قتصاد ا مر منذ  ات م ا ف    و  :   تخلل

ي للمؤسسات -1 سي الذا    :  مرحلة ال

زائري  قتصاد عرف    لذلك اتباعه المراد فراغ  النموذج1965-1962 مباشرة ستقلال عد ا

ة ذه ع اصط ا نتظار بمرحلة الف يدية مرحلة انت لك يئة امة تم  ليةلعم الظروف ل

جانب غادر  فقد .للدولة الواسع والتدخل المركزي  التخطيط ن و ن المعمر بالإدارة و المراكز   العامل

دارات ن فراغ   المؤسسات و  م ، تارك ساسة مناص م يمثلون  ا ذه المناصب % 90 و خلال    . من 

ن ذا الوقت حاول العمال زائر م  ا م   ع اختلاف فئا ين و قدرا م الفراغ الذي تركه المس

ة  نتاجية  المؤسسات قصد مواج قتصاد الوط و مواصلة العملية  دف حماية  جانب 

ل عملية ذا التجاوب من طرف العمال س تمع , و ي للمؤسسات.  احتياجات ا سي الذا تجسيد ال

شأة  ذلك  ي و سي الذا ة لظروف  ، عميقوليدة تفكوال لم تكن  فكرة ال انت استجابة عفو و إنما 

ذا النمط حيث وصل عدد المؤسسات الصناعية  اقتصادية، سياسية و اجتماعية معينة فرضت العمل 

س ذاتيا 413 إ 1964  سنة انت  ا ،مؤسسة  م ذه المؤسسات تتم بصغر     .و أغلبية 

   

ي -2 ا ش   )1979-1965( : مرحلة النظام 

واري  بومدينتو ا   س  ة الرئ ذه الف خحيث   ،كم   زائر  1965 جوان  19 عد تار عرفت ا

ا حقيقيا يتحيث  غي ا ش ي النظام  زائر نحو ت ت ا لكية العامة لوسائل يرتكز ع الم الذي  وج

روز وم نتاج ، و ثمر المنتج  انت بحيث الدول  سيادة مف ما   العمال ون الوحيد و  والمس طرفا م

ات. و بالتا ذه الشر سي و مراقبة  ذه  )المنتج  ، أصبح العامل يتمتع بصفة( المس   حيث بدأت 

قطاع المؤسسات    ،1966    قطاع البنوك و المناجم سنة التأميمات برحلة الم

ن  روقات ، 1970 و  1966  ماب اير  24 قطاع ا حلة التأميمات بدأ متخذو تزامنا مع مر    . 1971  ف

ات وطنية وتم  ثمار الوط الدخل من كب جزء تخصيص القرار  التفك  خلق شر  القطاع  للاس

ة واعطيت الصنا  سبة ارتفاع السياسة ذه عن ترتب والتج وقد الوسيطة المواد لفروع ولو

ل من الشركة الوطنية للنفط  1965. ففي سنة البطالة معدل وانخفاض %7  )ا(%6 النمو  : تأسست 

ديد و الصلب  ( و الغاز ، الشركة الوطنية سيجية () snsل ، )sonitex، الشركة الوطنية للصناعات ال

ن ( ة للتأم زائر ت ). saaالشركة ا ات و اعت أدوات أساسية لتحقيق ذه الشر ا آنذاك  غ

اتيجية التنمية وخلال ة  اس ا و ال     1971-1965  ف داف ستطيع حصر أ ات لا  ذه الشر أصبحت 

داف أخرى تتعارض و طبيعة  ناك أ از المركزي و الوصاية لأن  انت محددة و مسطرة من قبل ا

ة و  طارات و نقص ا ا قلة  ب عوامل عدة من بي س ا  خلق شروط و  جتماعيةتلبية المطالب شاط

قتصاد و   ستقرار السيا . داف  انت أ الوط غ محددة حسب قانون العرض   ذه المرحلة 
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يع و  ذا ما جعل التحكم  عملية التص قتصادية الموضوعة ، و  طة  و الطلب و إنما حسب منطق ا

ات الوطنية  ذه .اتخاذ القرارات يتم خارج الشر ا ترتب المتبعة التوسعية السياسة و  عض ع

اسات ود إ  أدت قتصادي حيث النمو ع عد فيما اثرت ال لسلبيةا ع   الوط نتاج  ر

ة داخلية سوق  وجود عنه نتج مما الديمغرا النمو تزايدظل   تلبية الوط نتاج ستطع لم كب

ارجية المديونية  ارتفاعو  ااحتياجا لا  انت ان دع 1979 سنة دولار مليار 18 ا وصلت ال ا

  . 1970سنة واحد مليار تتعدى

 

صلاحات -3   )1989-1980:  (قتصادية مرحلة 

س    ة الرئ ذه الف كم   زائرشرعت وقد   الشاد بن جديدتو ا  اتخاذ  1980 سنة ا

د جراءات من مجموعة ر بدأت ال قتصادية ختلالات من ل ع  التوازن  عادةو  تظ  توز

ثمارات   تحسنب ، المتخذة جراءات ذه سمحت وقد الصناعية، غ خرى  القطاعات لصا س

 لابأس نتائج بتحقيق النفط أسعار ارتفاع . وقد أدى 5% حدود ا ووصل قتصادي النمو

ي النصف  غ أنه نات من الثا   وجمزد خللما أدى إ  1986اوي لأسعار النفط سنة   حدث الثمان

ان الدولة انيةم  قتصادية المؤسسات بزعامة قتصادي صلاح بتطبيق لت المدفوعات وم

ا دخل الدولية ذا ما دفع ل.صلاح من جديدة مرحلة  الوط قتصاد بمقتضا از المركزي و 

. سي غي نمط آخر لل   بالسلطة إ 

صلاحات  ذه  لة إعادةوقد شملت  م ذات الوطنية المؤسسات ي دف الكب ا  ان ذلك من وال

ا البالغ الوطنية المؤسسات تقسيم ة والمؤسسات مؤسسة 145 ا مؤسسة 85 عدد و لية ا  ا

ا البالغ لة عادةو . مؤسسة 1200 ا مؤسسة 526 عدد ي ذه  المالية الوضعية تط و المالية ال ل

ااستمر  تضمن ح وذلكالمؤسسات   .ار

ا ال فالأزمة زائري  قتصاد عاش ا انخفض وال 1986 سنة ا ول سعر ف ورت الب قيمة  وتد

زائري  سي سوء ا بالإضافة الدينار ا ي انت الذي ال زائر سعت وعليه  المؤسسات، منه عا  ا ا

خراج عصري  وط اقتصاد لبناء السبل احسن عن البحث  التخطيط المركزي  من الوطنية المؤسسة و

وقراطية ة ستقلالية منح إ  والب ر ا   اللازمة لإصدار للمؤسسات و ا اصةقرارا سيو  ا  ل

ا د صنع ع 1986 لسنة الوط الميثاق اكد وقد.  المالية موارد  قصد قتصادية ستقلالية من المز

ن ا تحس ا مستوى  ع سواء فعالي اص نمو ا مستوى  ع او ا م  قتصادية التنمية  مسا

جتماعية ق عن خاصة والشاملة و ام طر نتاجية، نتاج معاي اح ق وعن و   افضل تحكم طر

سي قواعد  .ال
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   :السوق  اقتصاد مرحلة -4

ا أسباب لعدة وذلك ضروري  من اك المرحلة ذه  السوق  اقتصاد ا التحول  أصبح لقد    و ما م

ا داخ ا وال خار و ما وم  :ي فيما نوجز

سبة المستوردة ولية المواد من  80% من اك ع عتمد لكنه م صناعات قطاع وجود -  بال

ن اص العام للقطاع لية الواردات من   92 %من اك تمثل ال النفطية الصناعات ماعدا وا  .ال

ب تاجيةن للقدرات الضعيف ستعمال - ن عدم س ل الدينار قابلية وعدم التكنولوجيا توط  للتحو

 .الشرائية القدرة ضعف مع الصعبة العملة ا ماسة بحاجة الدولة جعل مما

صول  مردودية ضعف - سبة خاطئة سياسة بوجود المتعلقة الزرا ا  . العموم ع الزرا للقطاع بال

 . والمالية قتصادية الوضعية سوء من زاد موازي  سوق  قخل ا أدى مما التجارة تنظيم عدم -

ب مرتفعة خارجية مديونية - ضة، المالية الموارد سي وسوء حقيقية سياسة غياب س  بالإضافة المق

اع ثلاثة تمتص ال الديون  خدمات ا ائية المداخيل ار  .ال

جتماعية، قتصادية وضاع ل ع سلبية بصورة اثرت ال المستقرة غ السياسية وضاع-  و

يجة جاءت عدة زات الوط قتصاد عاش حيث ب ن ات من العديد تخر  كحرق  الدولة الممتل

ع، وادر طارات رة المصا ة من وال ا، المؤسسات وافلاس ج ح وكذا وغلق ا سر ة من عمال  ج

 .أخرى 

ا ان ال الضغوطات- ا– المدينة النامية الدول  ع لدوا النقد صندوق  يمارس زائر وم  بضرورة -ا

اصة بالملكية عرف ما لصا نتاج لأدوات العامة الملكية عن التخ  .السوق  اقتصاد ا التحول  أي ا

ن عدة المرحلة ذه  الدولة أصدرت وقد ذا دعما قوان  :السوق  اقتصاد لفكرة ساوتكر  التوجه ل

اصالقانون  الدولة رتأصد 1990 سنة  موجبه90 /10 رقم:  والقرض بالنقد ا  النقد مجلس أ و

ز ان الدولة أرادت القانون  ذا خلال فمن.المركزي  البنك إدارة مجلس  عت والذي والقرض  نية ت

ا  .السوق  باقتصاد س ما نحو السيا توج

ثمر أصبح بهبموج والذي 93/12 القانون  الدولة أصدرت 1993 سنة   امتيازات وله حر المس

يعات س و ثمارات بقانون  القانون   ذا و  .س
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اضرة الثامنة وصصةا  : ا

  

وصصة ع  اص، وذلك ا  إ القطاع ا
ً
ليا ل ملكية المؤسسات العامة جزئيا أو  قيام الدولة بتحو

قتصادي. شاط    دف تقليص دور الدولة  ال

اص وحسب  سي مؤسسة عمومية إ أ ل  ل معاملة تؤدي إ تحو زائري ف عبارة عن " المشرع ا

عاقدية يجب أن تحدد كيفية تحديد  اص، وذلك بواسطة صيغ  ن للقانون ا ع ن تا ن أو معنو طبيعي

سي وشروطه وممارسته". ل ال   تحو

  

وصصة   شأة -1    :privatisationا

خ يرجع صة عملية أول  تار ورك بلدية سماح ا العالم  خ  بأعمال تقوم بأن خاصة لشركة نيو

صة يتم لم ولكن1676 عام المدينة شوارع نظافة  اقتصادية كسياسة واسع نطاق ع استخدام ا

مج تحول  لإحداث عملية وسيلة أو ن  إلا الدول  اقتصاديات  م  ،فمنذ السبعينات من القرن العشر

 ال عض المشروعات ملكية لنقل العالم انحاء مختلف  الدعوات تصاعدت يناتالسبع منتصف

ا اص القطاع ا الدولة تملك يجة ا ود ن وب الشديد قتصادي الر سب الم م ب  .مرتفعة ت

وصصة القاموس مصط ودخل ومة  خلال 1983 عام مرة لأول  ا ة ح دأت الف يطانيا، و شر ب  تا

و  أعمال يع صصةا اص القطاع ا عامة مشروعات ب اء ا ر ديدية والسكك الك  والنقل والمياه ا

  .العام

وصصة:  -2 داف ا   أ

: ا إ داف نقسم ذه العملية أ   إن ل

داف ع مستوى المؤسسة:   - أ   أ

  التوجه نحو أحسن كفاءة وفعالية. -

ة والمراقبة ال - اء. فرص انضباط وجدية  استغلال المؤسسة باللامركز ا الشر  يفرض

ن مردودية المؤسسات والتخفيف من عبء المديونية العمومية. -  تحس

بداع. - يع روح   عميق ثقافة المؤسسة ب

شري. - نتاج وخاصة إنتاجية العامل ال ن إنتاجية عوامل   تحس

دارة ال ظلت جامدة - الات وتجديد  ل ا ار   حت دف إ الديمقراطية وعدم   الما  كما 

داء. ات عالية من  سي من أجل تحقيق مستو لات جديدة لمسؤو ال   وذلك بمؤ

:    - ب   داف ع المستوى الك

قتصاد. -   التخفيض من دور الدولة  

 تدعيم المنافسة  السوق. -
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نتاج  - ادة  مة  ز ا المسا م ون م ة ت شاء مؤسسات صغ اصة قصد إ . يع المبادرة ا الوط

. وصصة...إ يجة ا  وامتصاص اليد العاملة المعطلة والمسرحة ن

  وصصة:ا طرق  -3

: وصصة الملكية العامة و ا    ناك عدة طرق يمكن استخدام

م الدولة  المؤسسة العمومية   -أ  ل أس و بيع جزء أو   :(
ً
ليا  أو 

ً
م (جزئيا العرض العام للأس

قة  ذه الطر ور، و م م  الغرض منه قتصادية ل ي للأس ز كتتاب العام"، والبيع ا عرف باسم "

ا. زئية للمؤسسة المزمع خوصص حتفاظ بالمراقبة ا ومة     و رغبة ا

ن   -ب  ذه التقنية يكنون معروف ن   ك و أن المش و  م: والفرق مع التقنية  اص للأس العرض ا

م المؤسسة يب امل أو جزء من أس عرف "بالإكتتاب حيث أن  و ما  ن و ثمر اع لفئة معينة من المس

، أو من  ق المنافسة بالبيع بالمزاد العل ن من قبل الدولة إما عن طر ثمر ون تحديد المس اص". و ا

ن أو أجانب. اص وطني ص أو أ  خلال التفاوض المباشر مع 

صول   -ج  ل أو انتقال عناصر  ن  بيع أصول المؤسسة: وتتمثل  تحو ن أو معنو اص طبيعي إ أ

ق البيع المباشر أو المزاد  ثمارات منقولة (معدات، محلات، أو حصص  السوق) وذلك عن طر كبيع اس

.  العل

ادة رأس مال المؤسسة   -د  ذه التقنية  ز ديد): تتمثل  اص ا ثمار ا س م جديدة ( إصدار أس

ا  عتبار ل ذا من أجل إعادة  اص العمومية، و ال للقطاع ا ا، بذلك تقوم الدولة بفتح ا أو توسيع

ذه  عت  ساعد ع التقليل من حصة الدولة  المؤسسة، و م جديدة  جن بإصدار أس ا أو 

شاط لا  ثمار  ال س ادة رأس مال المؤسسة ال تحتاج إ أموال من أجل  العملية أحسن وسيلة لز

انة  السوق سيما أن المؤسسة سو  س إ احتلال م عمل  محيط ثقافته المنافسة، لذلك  ف 

ات  ذه التقنية من ا ستفيد وفق  ان أيضا المؤسسة أن  إم الوطنية وح الدولية إن أمكن ذلك. و

ما  ل السيولة والتكنولوجية ور ذه التقنية تحل مش مة. فبفضل  خرى المسا اكمة للمؤسسات  الم

 دارة.ح  

ا أمام   -ه  م  البورصة، تجد المؤسسة نفس س ن: فعندما يتكرر بيع  ين والمستخدم صول للمس بيع 

ختيار  ذه التقنية  وصصة وفق  عت إذن ا ن أو التصفية. و ين والمستخدم ن: إما البيع للمس خيار

سبة للدولة، لأن التص ون غ قابلة للبيع بال ا عندما ت ومة فضل ل سبة ل لفة أك بال عت م فية 

م سوف  م لأ شيط انتاجي افز نحو ت مة العمالية تبعث نوع من ا والعمال  نفس الوقت والمسا

اح ر  .شعرون بخطورة الوضع  حالة تحقيق معدلات منخفضة من 
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زائر  العمومية المؤسسات خوصصة -4   :ا

ز    ت ا سعينات توج ائر نحو اقتصاد السوق وخوصصة المؤسسات العمومية وقد منذ مطلع ال

: ذه العملية و ن وشروط لاجراء    صدرت عدة قوان

زائر  العمومية المؤسسات شروط خوصصة  -4-1   :ا

فاظ ع  ا أو ا ون ورائه إصلاح المؤسسة أو تجديد ا، يجب أن ي خيص  خوصصة أي مؤسسة أو ال

ا ا لمدة  مناصب العمال المؤجرة ف شاط ام بمواصلة  ل ديد للمؤسسة  ا. وع المالك ا عض ا أو  ل

و ما نصت عليه المادة  5 ا، و خ خوصص  من تار
ً
قل انطلاقا مر  4سنوات ع    .22/95من 

ط وفق المادة  ش ن  06كما  ع قيقية  صول وذلك بأخذ القيمة ا مر أن تقيم عناصر  من نفس 

قيقية. عتبار، ن معرف القيمة ا ثمر س للمس ي ي  ل

مر  ا  قتصادية ال حدد سبة للمؤسسات. أما فيما يخص القطاعات  والمتعلقة  22/95ذا بال

: وصصة المتمثلة    با

شغال العمومية وأشغال الري. - نجاز  مجال البناء و   الدراسة و

 الفندقة والسياحة. -

ع. -  التجارة والتوز

سيجية والصناعات الزراعية والغذائية.الص -  ناعات ال

لود،  - انيك، ا شب ومشتقاته، الورق، المي ونية، ا لك اء  ر لية  مجالات الك الصناعات التحو

يك.  البلاس

ع الكيميائية. - ن والبضا ي للمسافر  النقل ال

ن. -  التأم

ئ والمطارات. - اصة بالموا دمات ا  ا

ة والم - ة والمتوسطة.الصناعات الصغ لية الصغ  توسطة والمؤسسات ا

تصالات  روقات، البنوك، المناجم، التعدين،  ا وصصة  ث قطاعات أخرى من ا س كما 

: ا والمتمثلة  يف ن وضعية المؤسسة وتص ا تب . وقد حددت المعاي ال ع أساس يكية...إ   البلاس

مية: - ثمارات وقيمة النتائج.بقياس حم العمالة و  معيار    س

اح فعلية. معيار القابلية للبقاء: -  ع أساس ما تحققه المؤسسة من أر

ن ع  ذين المعيار   مجموعات. 4وعليه تصنف المؤسسة العامة ع أساس 

ذه تبقى  يد الدولة. - اتيجية وقابلة للبقاء: و   مؤسسات اس

اتيجية وغ قابلة للبقاء: تبقى  - ة معينة. مؤسسات اس ا خلال ف  يد الدولة مع محاولة إصلاح

وصصة. - اتيجية وقابلة للبقاء: يخضع ل  مؤسسات غ اس
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اتيجية وغ قابلة للبقاء: تصفى (تصفية). -  مؤسسات غ اس

د بالأملاك الوطنية  و عت أساسية للأمن الوط وال اتيجية" المؤسسات ال  لمة "اس قصد ب و

دمات الرئ ف وا ذا التعر ا  ور الواسع والمؤسسات ال لا يتجسد ف م ة من طرف ا سية المطلو

 من سنة 
ً
عمل به انطلاقا عد  وم لم  ذا المف قيقة  اتيجية. و ا حيث أصبحنا  1998عت غ اس

كة...) وكذلك قطاع المواصلات اللاسلكية  نلمس خوصصة قطاع البنوك (بنك خليفة، ال

)ORASCOM..(..  

ا تحدد  دفاتر شروط  سي ل ملكية المؤسسة العمومية أو خوصصة  قيقة فإن شروط تمو و ا

 ( م النو س (بالس ضمن  ذلك ما  ما من رأس المال  "l'action spécifique"خاصة. و الذي يمثل س

ونة  إطار خوصصة مؤسسة عمومية وتحتفظ به الدولة لضم امات جتما للشركة الم ام ال ان اح

وصصة وعدم حل  شطة المؤسسة ا جتما أو أ دف  غي ال عدم  ديد  إجباره  الممتلك ا

م لا تتجاوز  ذا الس . والمدة القانونية ل م عادي. 5الشركة...إ ا إ س عد   سنوات يحول 

  

زائر  العمومية المؤسساتتقنيات خوصصة  -4-2   :ا

ا وفق تقنية الكث من المؤسسات     زائر تم خوصص   ا
ً
ن ، نظرا ين والمستخدم صول للمس بيع 

وصصة.  ق للعمال  المشاركة  تملك المؤسسة القابلة ل ا، وأعطى القانون ا لكثافة العمال 

ين  ن: إما البيع للمس ا أمام خيار م  البورصة، تجد المؤسسة نفس س فعندما يتكرر بيع 

ون غ والمستخدم ا عندما ت فضل ل ختيار  ذه التقنية  وصصة وفق  عت إذن ا ن أو التصفية. و

ومة والعمال  نفس الوقت  سبة ل لفة أك بال عت م سبة للدولة، لأن التصفية  قابلة للبيع بال

شعرون بخط م سوف  م لأ شيط انتاجي افز نحو ت مة العمالية تبعث نوع من ا ورة الوضع  والمسا

ناك: ون  ذه التقنية نا يجب أن ي ون تطبيق  ي ي اح. ول ر  حالة تحقيق معدلات منخفضة من 

م. - سي كفء ومل ق    فر

سة ومستقرة ومتحفزة. -  مجموعة عمالية متجا

  ظروف مالية مقبولة. -

قة   مة الشاملة أوو استخدمت  كذلك ع نطاق ضيق طر ي لأ  المسا ا ع ا م المؤسساتالتوز و  س

ثمار  ونات إس و زائر وتنص ع منح   (coupons d'investissement)تقنية محدودة التطبيق  ا

ذه  دف من وراء  وصصة. ال م  المؤسسة ا ا إ أس ل عد تحو يازة  عد مدة حق ا عطي  وال 

عت و  وصصة، و ور  عملية ا م و العمل ع إشراك ا    عامل أسا للنجاح  ذلك.العملية 

الة الدولة المالك الوحيد لرأسمال المؤسسة بـ  -1 ذه ا وصصة تمس جانب %100وتبقى   ، لكن ا

تمثل ذلك  نقل إدارة المؤسسات  اص، و ا القطاع ا عمل  سي ال  ، أي إدخال تقنيات ال سي ال

ق تأج تم ذلك عن طر اص، و  المؤسسة مقابل مبلغ ثابت تحصل عليه الدولة العمومية إ القطاع ا

يجاز  عقد  س  و ما  اص إدارة (le contrat de laising)و ق تو القطاع ا ، وقد يتم عن طر
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دارة  عقد  س  و ما  ح الصا مع الدولة و  (le contrat management)المؤسسة ع أن يتقاسم الر

ذا المتعاقد بأدا م    ء خدمة معينة مقابل مبلغ ثابت تدفعه الدولة.وفيه يل

يجار    -أ سي  :(le contrat de laising)عقد  وء إ مس خاص قصد التكفل ب وتنص ع ال

ون  ساب الدولة، و  
ً
ا ارته، مقابل مبلغ جزا يدفع دور ته وم  لكفاءته وخ

ً
المؤسسة العمومية، نظرا

 مسؤولي
ً
يجار مسؤولا سي المؤسسة.صاحب  تج عن  طر التجاري الذي ي   ة تامة ع ا

دارة   -ب اص المؤسسة  :(le contrat de management)عقد  قة  تو القطاع ا ذه الطر ص  تت

سي ومراقبة  ون للمتعاقد أيضا المسؤولية التامة   ح الصا مع الدولة وت ع أن يتم تقاسم الر

ة و تحمل الديون  جميع العمليات داخل اطر التجار ة  تحمل ا خ ذه  المؤسسة مع استمرار 

ا. ة المسبقة بمجال المؤسسة المراد خوصص ارة وا ل يجب أن يمتاز بالم ذا الش   كذلك، والمتعاقد  

و القطاع السيا كما يمكن تطبيق عقد  ذه التقنية  قتصادي الذي طبقت فيه أك  والقطاع 

خرى وخاصة الصناعية. قتصادية    دارة  القطاعات 

 

 


